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     الخطأ المهني الجسيم وأثره على علاقة العمل                                                                
 :                                              المقدمة

 

 

إنّ الخطأ المهني الجسيم الذي ينسب إلى العامل في إطار علاقة العمل الفردية لا يمكن معرفته 

ة إلا من خلال معرفة النظام القانوني لعلاقة العمل في حد ذاا، وإذا إعتبرنا تنظيم والوقوف عليه بسهول

علاقة العمل يرجع لأساس تعاقدي فهذا يؤدي إلى القول بأن الخطأ المهني يمثل إخلالا من جانب العامل 

ل من الناحية بالإلتزامات المفروضة عليه بموجب عقد العمل، وهذا الطرح لا يخلو من النقد لأنه يستحي

العملية الإلمام بكل الإلتزامات المهنية للعامل وتدوينها في عقد العمل أو النظام الداخلي للمؤسسة حتى 

وإن إعتبرنا أنّ هذا الأخير جزء ملحقا بالعقد حسب المفهوم التقليدي، ومن ثمة لا يمكن على ضوء هذا 

  . الأخطاء المهنية التي يمكن نسبتها للعاملالإتجاه تحديد كل الإلتزامات المهنية وبالتبعية تحديد

وإضافة لما سبق ذكره وفي ظل هذا المفهوم لا يمكن القول بوجود خطأ مهني إلا بوجود عقد العمل 

وهذا ما يخالف الحقيقة التي أصبح يقر ا القانون والتي مفادها أن علاقة العمل كما تنشأ بعقد كتابي 

ا مجرد العمل لدى مستخدم ما، وهذا ما جعل البعض يرجع تنظيم فهي تنشأ بعقد شفهي ويكفي لإثبا

علاقة العمل لمفهوم جديد يسمى رابطة العمل أين يرتبط العامل إرتباطا وثيقا بمفهوم المؤسسة بإعتبارها 

خلية اجتماعية وكل من يكون عنصر فيها يخضع للقواعد التي تحكمها، وهكذا تقررت الإلتزامات 

  .ا يقتضيه حسن سير المؤسسة ويتحقق الخطأ المهني عند الإخلال بنظام هذا اتمع المهنيالمهنية وفقا لم

ورغم الإختلافات الواقعة بصدد هذا الأساس القانوني لتنظيم علاقة العمل فإنّ القانون لم يبق بمنأى عن 

واعد المكملة في تنظيم هذه العلاقة وكان تدخله واضحا في تنظيمها بقواعد آمرة مع الإبقاء على الق

أضيق الحدود، مستهدفا حماية حقوق العامل و في ذات الوقت مبينا الإلتزامات الملقاة على عاتقه والتي 

تعد حقوقا مقابلة لصاحب العمل على إعتبار الحق والإلتزام وجهان لعملة واحدة، و من ثمة يكون 

ضها عليه القانون حتى ولو لم يكن منصوص الخطأ المهني محققا عند إخلال العامل بالإلتزامات التي يفر

  .عليها ضمن عقد العمل
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ه وفي حالة تحققه يعتبر فإنالجسيم ومهما كانت الأسباب التي يرجع إليها البحث عن الخطأ المهني 

إخلالا من جانب العامل في أداء الإلتزامات المفروضة عليه ضمن علاقة تقابلية و لا بد أن يخضع لجزاء 

المنسوب إليه، وأن الأخذ بفكرة العقد التي تحكمها القواعد العامة توجب على العامل بذل  عن الإخلال

العناية المعتادة وأنّ أي إخلال ذه العناية يؤدي لمساءلة العامل بدءا من الإهمال البسيط وحتى الفعل 

ته بمقتضى التطور المعاصر الضار المتعمد وتعرضه لتبعات المسؤولية العقدية، إلا أنّ هذا المبدأ تمت إدان

للقانون بحيث لم يعد الكمال مطلوبا في شخص العامل وأنّ الخطأ الجسيم وحده الذي يعتد به لإاء 

علاقة العمل، أما باقي الأخطاء التي لا ترقى لدرجة عالية من الجسامة والخطورة فهي تستوجب توقيع 

  .العامل أثناء تأدية عملهجزاءات تأديبية تتناسب مع درجة الخطأ الذي يرتكبه 

هذا وقد خول القانون لصاحب العمل سلطة تأديبية تجد أساسها في رابطة التبعية القانونية التي يوجد 

عليها العامل، بحيث يكون ملتزما بالأوامر الصادرة إليه من صاحب العمل وخاضعا لإشرافه وتوجيهه 

ة وهذا ما أدى بوضوح لخروج قانون العمل عن بما يحقق حسن الإدارة والتنظيم بالمؤسسة المستخدم

مبادئ القانون الخاص مستخدما ما يسمى بالنظام التأديبي مضمنا إياه فكرة الخطأ والجزاء التأديبي إبتداءً 

من الخطأ البسيط ووصولا إلى الخطأ الجسيم المستوجب لعقوبة التسريح التأديبي، وجعل هذه الجزاءات 

 شكلية وأخرى موضوعية وهذه الأفكار كلها مستوحاة من القانون التأديبية توقع ضمن شروط

  .الإداري أين تسود فكرة القانون التأديبي بعيدا عن فكرة الرابطة العقدية المدنية

ولما كان الجزاء التأديبي هو الإجراء العقابي الذي يتخذه صاحب العمل في مواجهة العامل عند إخلال 

نية حتى يتسنى له إعادة الأمور إلى نصاا بما يحفظ حسن سير العمل هذا الأخير بالإلتزامات المه

بالمؤسسة خاصة وأن علاقة العمل تمتاز بطول المدة نسبيا أين يكون العامل من خلالها عرضة للوقوع في 

الخطأ طالما هو غير معصوم من ذلك، وقد يبذل كل العناية اللازمة في تنفيذ عمله إلاّ أنّ سلطتي الإدارة 

والتنظيم المقررتين لصاحب العمل قد تؤديان به للإنحراف بسلطاته، ومن ثمة المبالغة في تأثيم تصرفات 
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العامل ومعاقبته عليها دون أن تشكل تلك التصرفات خطأ مهنيا جسيما بمفهومها القانوني، وهذا ما 

املة تبحث في مدى يطرح عدة نزاعات معقدة لا تحسم إلا من خلال رقابة القضاء والتي هي رقابة ش

إحترام الشروط الشكلية والموضوعية للتأديب حفاظا على حقوق العامل من أي تعسف يصدر من 

  .صاحب العمل

وتبعا لكون الخطأ المهني الجسيم يؤدي إلى توقيع الجزاء التأديبي فإن التساؤل الذي ينبغي طرحه في 

 الآثار المترتبة عنه في إطار علاقة العمل هذا الصدد هو ما هو مفهوم الخطأ المهني الجسيم؟ وما هي

  الفردية في التشريع الجزائري؟

لتناول الموضوع و الإلمام به قدر المستطاع ارتأيت أن أقسم بحثي هذا إلى وللإجابة عن هذا التساؤل و

  الفصل الأول كما هو وارد في طرح الإشكالية الأولى مفهوم الخطأ المهنيلا فيفصلين أساسيين متناو

ث ح و معايير تقديره في مبالجسيم أين أتطرق فيه عبر ثلاث مباحث إلى تعريف الخطأ المهني الجسيم

 حالات الخطأ المهني الجسيم مرفقة مع بعض التطبيقات القضائية لها ثم ثانيتناول في مبحث أكما 

لجسيم المؤدي إلى أتطرق في مبحث ثالث إلى القيود الموضوعية و  الشكلية الواردة على الخطأ المهني ا

  .التسريح 

و أعالج في الفصل الثاني الآثار المترتبة عن الخطأ المهني الجسيم في ثلاث مباحث أتناول في المبحث 

لخطأ المهني الجسيم و الذي هو التسريح التأديبي و أتناول في المبحث الثاني لالأول الأثر الأساسي 

ق في المبحث الثالث إلى آثار إلغاء المحكمة  لمقرر  التسريح التأديبي كما أتطرىرقابة القضاء عل

  .شرعي و سلطتها في مجال تنفيذ الحكم الالتسريح غير 

وهذا الموضوع وقع إختياره دف الدراسة لأهميته نظريا وعمليا، فالأهمية النظرية ترجع أساسا لنقص 

تواضع معالجة وجود دراسات متخصصة في هذا الموضوع وقد حاولت من خلال هذا البحث الم

العديد من المسائل التي جاء القانون قاصرا في معالجتها، وما زاد في تعقيد هذه المسألة هو عدم 
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الإستقرار في الإجتهادات القضائية وكذا تضارا في بعض الأحيان مع الآراء الفقهية ويرجع كل هذا 

  .إلى قصور القانون في معالجة الموضوع

ثل في كون الخطأ المهني الجسيم يعتبر من أهم الأنزعة المطروحة بكثرة أمام أما الأهمية العملية فتتم

جداول الأقسام الإجتماعية وهذه المسألة طبيعية بالنظر لما تمتاز به علاقة العمل بطول المدة نسبيا 

والعامل من خلالها ليس معصوما من الخطأ إضافة إلى تنوع الإلتزامات المهنية المفروضة على عاتق 

لعامل وإختلاف مصادرها من جهة أخرى ناهيك عما قد يقع من تعسف من قبل صاحب العمل ا

قصد الإساءة للعامل تحت غطاء الخطأ المهني ليصل إلى توقيع جزاء تأديبي بصورة تعسفية إضرارا به 

  .وقد يكون مسعاه التخلص من منصب عمله رغم إنعدام الخطأ الموجب للتأديب

ث تم إستعمال المنهج المقارن المستعمل في مقارنة النصوص القديمة بالنصوص ولغرض دراسة هذا البح

الحديثة، وكذا مقارنة بعض المفاهيم النظرية ببعضها البعض مع إستعمال نفس المنهج عند دراسة 

بعض الحالات عما هي عليه في القانون والقضاء الجزائريين بما يقابلها في كل من مصر وفرنسا كلّما 

الفرصة المناسبة لذلك، كما تم توظيف المنهج التاريخي من خلال تتبع تطور تشريع العمل في أتيحت 

النصوص ذات الصلة بالموضوع لأنه لا يمكن فهم النصوص القانونية إلا من خلال سياقها التاريخي 

  .الذي صدرت فيه بالنظر للتحولات الإقتصادية والإجتماعية التي عرفها اتمع

يفوتني أن أذّكر بالصعوبات التي واجهتنا في دراسة الموضوع والمتمثلة في قلة المراجع وأخيرا لا 

المتخصصة ومع ذلك إنصب جهدنا على محاولة إثراء الموضوع نظريا وعمليا قدر المستطاع والذي 

هذا و ينبغي الإشارة قبل الخوض في الموضوع إلى يبقى دون شك مجالا خصبا للبحث والدراسة، 

و من قبل الفقه و أ سواء من قبل القضاء 90/11  من القانون 73ات المتضاربة لنص المادة التفسير

هذا نظرا للتعديلات السريعة التي تعرض لها نص المادة إضافة إلى عدم الدقة في صياغة النصوص 

 .القانونية و عدم تجانسها مع المنظومة التشريعية
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  :قدمة الم

  .مفهوم الخطأ المهني الجسيم : الفصل الأول

  .تعريف الخطأ المهني الجسيم و معايير تقديره  : المبحث الأول

  .تعريف الخطأ المهني الجسيم: المطلب الأول

  التعريف التشريعي  : الفرع الأول

  .التعريف القضائي : الفرع الثاني

  .التعريف الفقهي : الفرع الثالث

  .معايير تقدير الخطأ المهني الجسيم : المطلب الثاني

  .المعيار الموضوعي: الفرع الأول

  . المعيار الشخصي : الفرع الثاني

  .المعيار المختلط: الفرع الثالث

  .حالات الخطأ المهني الجسيم : المبحث الثاني

  .حالات الخطأ المهني الجسيم في ظل التوجه الإشتراكي : المطلب الأول

   .75/31ته في ظل الأمر حالا: الفرع الأول

  .78/12حالاته في ظل القانون  :الفرع الثاني

  .82/302: حالاته في ظل المرسوم : الفرع الثالث

 90/11 من القانون 73حالات الخطأ المهني الجسيم في ظل المادة  : المطلب الثاني

  .المعدل و المتمم 

  .ع الجزائيالأخطاء الجسيمة المعاقب عليها في التشري: الفرع الأول

  .عدم الإمتثال لأوامر صاحب العمل: الفرع الثاني
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  .إفشاء السر المهني: الفرع الثالث

  .المشاركة في إضراب غير قانوني: الفرع الرابع

  .قيام العامل بأعمال عنف: الفرع الخامس

  .الخطأ العمدي المسبب لأضرار مادية: الفرع السادس

  .رفض أمر التسخير: الفرع السابع

  .تناول الكحول و المخدرات داخل أماكن العمل:  الثامنالفرع

  .القيود الواردة على تحقق الخطأ المهني الجسيم المؤدي إلى التسريح: المبحث الثالث

  .القيود الموضوعية للخطأ المهني الجسيم المؤدي إلى التسريح: المطلب الأول

  .وقوع الخطأ أثناء العمل أو بمناسبته: الفرع الأول

  .أن يكون الخطأ منصوص عليه في القانون: الثانيالفرع 

  .أن يكون الخطأ صادر من العامل: الفرع الثالث

  .القيود الإجرائية للخطأ المهني الجسيم المؤدي للتسريح: المطلب الثاني

  .إستماع المستخدم للعامل المعني: الفرع الأول

  .التبليغ الكتابي لقرار التسريح: الفرع الثاني

  .إمكانية إستعانة العامل بزميل له: لثالفرع الثا

  .آثار الخطأ المهني الجسيم : الفصل الثاني

  .التسريح التأديبي: المبحث الأول

  .تعريف التسريح التأديبي: المطلب الأول

  .فكرة السبب  الحقيقي و الجدي في القانون الفرنسي: المطلب الثاني

  .و  الجدي في الجزائرمدى الأخذ بفكرة السبب الحقيقي : المطلب الثالث
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  .الرقابة القضائية على التسريح التأديبي: المبحث الثاني

  .الرقابة القضائية  على الشروط الشكلية للتأديب : المطلب الأول

  .رقابة القضاء على سلطة توقيع الجزاء : الفرع الأول

  .رقابة القضاء على ضمان حق الدفاع: الفرع الثاني

  .قضاء على مبدأ  عدم الجمع بين الجزاءات التأديبيةرقابة ال: الفرع الثالث

  .رقابة القضاء على عدم مراعاة القيد الزمني لتوقيع الجزاء التأديبي: الفرع الرابع

  .الرقابة القضائية على الشروط الموضوعية للتأديب: المطلب الثاني

  .رقابة القضاء على الخطأ و الجزاء التأديبي: الفرع الأول

  .رقابة القضاء على إثبات الخطأ: الفرع الثاني

  .رقابة القضاء على التناسب بين الخطأ و الجزاء التأديبي: الفرع الثالث

  .آثار إلغاء المحكمة لمقرر التسريح غير الشرعي و سلطتها في مجال تنفيذ الحكم : المبحث الثالث

  .آثار إلغاء المحكمة لمقرر التسريح غير الشرعي: المطلب الأول

  .آثار إلغاء مقرر التسريح المخالف للإجراءات : الأولالفرع 

  .آثار إلغاء مقرر التسريح التعسفي  :الفرع الثاني

  .سلطة المحكمة في مجال تنفيذ الحكم: المطلب الثاني

  .سلطة المحكمة في مجال التنفيذ العيني للحكم: الفرع الأول

  .كمسلطة المحكمة في مجال التنفيذ بمقابل الح: الفرع الثاني

  الخاتمة

 قائمة المصادر والمراجع



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  

  

  

  

  



 الخطأ المهني الجسيم وأثره على علاقة العمل
  مفهوم الخطأ المهني الجسيم: الفصل الأول

 1

تصنف الأخطاء المهنية في أغلب القوانين والنظم المقارنة إلى درجتين من حيث جسامتها أخطـاء               

بسيطة لا تؤدي إلى إاء علاقة العمل رغم تفاوا في الأهمية، وأخطاء جسيمة يستحيل معها بقاء علاقة                 

ة وتؤدي إلى الفصل عن العمل، إما بعد إخطار مسبق وتعويض أو بدوما، و لا توجد حدود                 العمل قائم 

 ـ                يسـتوجب   افاصلة بين الخطأ المهني الجسيم والخطأ المهني البسيط إلا من خلال فكرة الجسامة وهذا م

عمليـة  تركيز هذا الفصل على مفهوم الخطأ المهني الجسيم من جهة ولأهمية هذا الخطأ مـن الناحيـة ال                 

  .ولخطورته من جهة ثانية، وعليه أتولى شرح الخطأ المهني الجسيم من خلال مبحثين أساسيين

  :تعريف الخطأ المهني الجسيم ومعايير تقديره: المبحث الأول

ومقوماته للتوصل إلى وضع تعريف شامل ومانع       الجسيم  هناك صعوبة كبيرة في تحديد طبيعة الخطأ المهني         

ختصاص المشرع ولهذا   إتعريف تشريعي، وهذا أمر طبيعي لأن التعريفات ليست من          له نظرا لعدم وجود     

قتصر دور المشرع علـى تعـداد       إتدخل كل من القضاء  والفقه لإعطاء تعريف للخطأ المهني الجسيم و           

   .1 العملانون ق73/1حالات الخطأ المهني الجسيم عبر المادة 

  :تعريف الخطأ المهني الجسيم: المطلب الأول

هناك عدة تعاريف للخطأ المهني الجسيم وهي تختلف باختلاف مصادرها، فهناك تعـاريف تشـريعية،               

  .تعاريف قضائية وتعاريف فقهية، وسنستعرض في هذا المطلب عبر ثلاث فروع هذه التعريفات تباعا

  : التعريف التشريعي: الفرع الأول

اء علاقة العمل إلا أنه ـ لإببسـسيم كـطأ الجـكرة الخـجزائري فـمشرع الـى البنـقد تـل

   المتعلق 75/31دا الإشارة لبعض خصائصه بموجب الأمر الملغى رقم ـريفا خاصا ماعـلم يورد له تع

                                                 
  .90/11 المعدل للقانون 91/29 من القانون 2 الفقرة 2المادة   1
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في حالة إرتكاب الخطـأ الخطـير   : " منه على أنه   33بعلاقات العمل في القطاع الخاص الذي نص في المادة          

 أو صاحب العمل بمناسبة إلتزاماما أو مخالفة للقانون العام بشكل لا            المشار إليه في المادة السابقة من العامل      

  ".يمكن الإبقاء على علاقة العمل يمكن إاء العقد من الطرف المتضرر

وذا فالخطأ المهني الجسيم حسب هذا النص هو خطأ يرقى إلى درجة من الخطورة يستحيل معها الإبقـاء                  

 قانون العمـل    73ه المشرع أنواع مدرجة على سبيل الحصر في المادة          على علاقة العمل قائمة، وقد وضع ل      

حيث وضع قائمة من الأخطاء التي تشكل أخطاء جسيمة يمكن أن تؤدي إلى التسريح التأديبي، ورغـم أنّ                  

هذه المادة قرنت التسريح التأديبي بإرتكاب العامل لخطأ جسيم دون أن تقدم له تعريفا شاملا وإكتفت فقط                 

  .لاتهبذكر حا

  :التعريف القضائي:الفرع الثاني

لم نجد قرارات في القضاء الجزائري تورد تعريفا للخطأ المهني الجسيم وعليه نستعرض التعريف الذي إنتهت                

هو صورة من صور الخطأ الفاحش ينبئ عن إنحراف مرتكبه عن : " إليه محكمة النقض المصرية، إذ عرفته بأنه  

موظف العادي في مثل ظروفه، وقوامه تصرف إرادي خاطئ يؤدي إلى نتيجـة             السلوك المألوف والمعقول لل   

ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها ولكنه لا يقبل إحداثها ولم يقبل وقوعها والسـلوك المعقـول                   

للموظف العادي تحكمه الحياة الإجتماعية والبيئة والعرف ومألوف الناس في أعمـالهم وطبيعـة مهنتـهم                

  .1"ها، فإن قعد عن بذل القدر الذي يبذله أكثر الناس اونا في أمور نفسه كان تصرفه خطأ جسيماوظروف

  :التعريف الفقهي: الفرع الثالث

ها تعريف الأستاذ   ـطأ المهني الجسيم، نورد بعضها على سبيل المثال من        ـعاريف فقهية للخ  ـناك عدة ت  ـه

لحق به أضرارا بمصالح رب     ـامل في ـوم به الع  ـف الذي يق  صرـذلك الت : "أحمية سليمان الذي عرفه بأنه    

 ـ               ـمـالع احب ـل أو ممتلكاته أو يخالف به إحدى الإلتزامات المهنية أو يلحق به خسائر وأضرار إما لص

                                                 
  .114، ص 1977ية العامة للخطأ غير العمدي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي القاهرة النظر: فوزية عبد الستار/  د 1
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العمل أو للعمال الآخرين، مما يجعل العامل في العمل غير مقبول إما لخطورته أو بسبب المحافظة على النظـام     

  .1"ار في أماكن العملالعام والإستقر

مخالفة العامل لإلتزام مهني شرعي ولذلك يتعين لإثبات أي خطأ          : "كما عرفه الأستاذ ذيب عبد السلام بأنه      

  " .2إثبات الإلتزام المرتبط به وطابعه المهني وشرعيته

طأ الذي يأتيـه    ويمكن أن نستخلص من التعريفات السابقة التعريف التالي للخطأ المهني الجسيم بأنه ذلك الخ             

العامل أثناء تأدية المهنة أو بسببها أو بمناسبتها ويشكل هذا الخطأ انحرافا عن القواعد التي تحكم علاقة العمل،          

يستحيل معه الإبقاء على العامل بمنصب عمله دون أن يلحق الضرر بالمؤسسة المستخدمة ويستوجب بالتبعية               

  .عقوبة التسريح

  :دير الخطأ المهني الجسيممعايير تق: المطلب الثاني

لقد تضاربت آراء الفقهاء حول معايير تقدير الخطأ المهني وبالضبط معيار العناية الواجبة في شخص العامل،                

ويمكن حصر هذا الاختلاف الفقهي في ثلاث نظريات تختلف كلية في نظرا لمعيار تقدير الخطـأ المهـني                  

  .الجسيم نتناولها تباعا

  :يار الموضوعيالمع: الفرع الأول

يذهب أنصار هذا الرأي إلى القول بأن الخطأ بمعيار موضوعي إذا تم النظر إلى الفعل ذاته على ضوء المألوف                   

من سلوك الناس، فيقاس سلوك العامل بسلوك عامل متوسط العناية من ذات الفئة المهنية بحيث يعد مخطئا إذا                  

بشخص متوسط الحذر والحيطة وينتمـي إلى نفـس         خرج عن المألوف ويتحدد الشخص المتوسط العناية        

اموعة أو البيئة المهنية التي ينتمي لها العامل، ويقصد بذلك مجموعة الذين يمارسون المهنة أو الحرفة التي يقع                  

  .، ولا تعتد هذه النظرية بالظروف الخارجية إذ هي ظروف تلازم جميع الناس3في إطارها الخطأ المهني

                                                 
   .357-353 ص OPUالتنظيم القانوني لعلاقة العمل في التشريع الجزائري، علاقة العمل الفردية، الجزء الثاني :  سليمانأحمية 1
  .420نون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادية، دار النشر القصبة ص قا:  عبد السلام ذيب 2
  .68-64المرجع السابق ص : فوزية عبد الستار  3
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 ـ        ـ من ال  172دة  ص الما ـقا لن ـووف  ـ   ـقانون المدني فإن هذا المعيار يعد معيارا ماديا يق طأ ـاس بـه خ

ؤون ـرجل العادي دون إهتمام بدرجة عنايته في ش       ـمل بمقياس ال  ـفيذ إلتزاماته بأداء الع   ـعامل في تن  ـال

ن دم أ ـياس خطأ العامل بكونه يسيرا أو جسيما إذ أن الأصل على ما تق            ـلا محل لق  ـنفسه وعلى ذلك ف   

العناية في الإلتزام بعمل هي عناية الرجل المعتاد، غير أن قانون العمل خرج كلية عن هذه القاعـدة لكـون             

 المعـدل   90/11 من قانون العمـل      73أل عن التسريح إلا لخطأ جسيم وفقا لنص المادة          ـالعامل لا يس  

  .والمتمم

تجنب صعوبة الإثبات لكونـه لا يعتـد        لاصة القول أن ما يميز هذا المعيار سهولة تطبيقه عمليا إذ ي           ـوخ

بالظروف الشخصية للعامل غير أن الشخص الذي تقّل خبرته و إستعداداته الفطرية وإمكانياتـه الذهنيـة                

  .وثقافته دون مستوى الشخص المعتاد يضار من هذا المعيار وبالتالي فهو غير منصف

  :المعيار الشخصي: الفرع الثاني

ة ـظروف الشخصي ـتداد بال ـيار ذاتي فحواه الإع   ـا للنظرية الشخصية بمع   ـدد العناية الواجبة وفق   ـتتح

اس الخطأ الجسيم من خلال جسامة الضرر كما هو الحال عليه في المعيار الموضـوعي لأن                ـللعامل و لا يق   

ار الشخصي يستلزم أن ينظـر إلى       ـزيد من الضرر ودون أن تنبه المسؤول، وعليه فالمعي        ـدف قد ت  ـالص

لوكه، والمعيار الشخصـي    ـاته لا إلى الضرر الحاصل فيبحث هل ما وقع منه يعتبر إنحرافا في س             الشخص ذ 

، غير أن هذا المعيار     1ذا النحو يأخذ كل شخص بحالته ويقيس مسؤوليته بمعيار من فطنته ويقظته           ـلى ه ـع

 ـ روفه الخا ـة لشخصية العامل وظ   ـلب دراس ـمليا إذ يتط  ـيأخذ عليه أنه صعب التطبيق ع      الته ـصة وح

لى ـمنا عـقد صراحة أو ض   ـلى الرغم من ذلك يجوز الإتفاق في الع       ـالعقلية والصحية و الإجتماعية، وع    

 ـ  ـلم ص ـدين فع ـسلك الم ـخصي في تقدير م   ـعيار الش ـذ بالم ـالأخ  ـ ـاحب العمل وق رام ـت إب

تفاقـا  تي تقل عن مستوى الشخص العادي يشـكل إ        ـامل ال ـخاصة بالع ـفات ال ـقد العمل بالص  ـع

                                                 
 1970 الإلتزام الجزء الأول، دار إحياء التراث العربي بيروت مصادرالقانون المدني، نظرية الإلتزام، الوسيط في شرح : السنهوريأحمد  الدآتور عبد الرزاق  1
  .778 ص
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ضمنيا على مساءلة هذا العامل على أساس هذا المستوى ومن ناحية أخرى فإن علـم رب العمـل ـذه                    

فات الخاصة بالعامل في وقت لاحق على إبرام العقد وعدم إقدامه على إاء عقد العمل غير المحـدد                  ـالص

 ـ              ـالمدة يت   ـ  ضمن إتفاقا ضمنيا على تعديل معيار تقـدير الخطـأ مـن المعيـار الموض عيار ـوعي إلى الم

ي ويترتب على ذلك أن مسلك العامل قد يعتبر غير مشوب بالخطأ بنـاءا علـى المعيـار                  ـصـخـالش

قض الفرنسية ـذا    ـعيار الموضوعي وقد أخذته محكمة الن     ـالشخصي، حتى ولو إعتبرناه خطأ تطبيقا للم      

 ـ  سيما بالرغم من توجيه     ـس ج ـامل لي ـطأ الع ـأن خ : "دأ حيث قررت    ـالمب احب ـألفاظ نابية لص

سيما ـبأن خطأ العامل لا يكون ج     "، وقضت في قرار آخر      "العمل لعلم هذا الأخير بالتخلف الذهني للعامل      

 ـ ـر الذي أدى إلى تأخ    ـت الأم ـعض الوق ـيارته ونام ب  ـف بس ـإذا توق   ـ ـير الرحل الما ذلـك   ـة ط

 ـ  ـطراره  إلى ال   ـعف بنية السائق وإاض   ـع إلى ض  ـراج  ـ    "اطهنوم لإستعادة نش مة ـ، ولم تكتـف محك

ذلك حيث أنه في الحالات السابقة أخذت بالمعيار الشخصي بصـرف النظـر عـن            ـض الفرنسية ب  ـالنق

حار في مكان العمل لا يكون خطأ       ـأنّ محاولة الإنت  "الإتفاق الصريح أو الضمني على هذا المعيار إذ إعتبرت          

ترتب على هذا الفعل من إخـلال بحسـن سـير           جسيما تقديرا للظروف الشخصية للعامل بالرغم مما قد ي        

  .1"المؤسسة

  :المعيار المختلط: الفرع الثالث

 ـ   ـ من القانون المدني هو المع     172تمد بموجب المادة    ـان المعيار المع  ـإذا ك  روج ـيار الموضوعي ومع خ

 ـ    ـمل إلا لخطأ ج   ـواز إاء علاقة الع   ـون العمل عن القواعد العامة بعدم ج      ـقان ب سيم ومع ذلـك يج

 ـ          ـكافة الظروف المحي  ـذ ب ـالأخ ون المعيـار   ـطة بمرتكب الخطأ سواء ذاتية أم موضوعية إذ يجب أن يك

 73/1عيا وبالتالي لا يمكن قياس الخطأ مجرد من الظروف الشخصية على حدى، وهكذا نصت المادة                ـواق

 ـ ـيجب أن يراعي المس   " عدل والمتمم بأنه  ـ الم 11-90ون  ـن قان ـم  ـ لى الخصـوص  ـتخدم ع د ـ عن

ديد ووصف الخطأ الجسيم الذي يرتكبه العامل والظروف التي ارتكب فيها الخطـأ ومـدى إتسـاعه                 ـتح
                                                 

  . 85-84، ص 1979 -مصر- محمد عبد الرحمان الخطأ الجسيم للعامل وأثره على الحقوق الواردة في قانون العمل، المطبعة الحديثة العربيةشوقيأحمد /  د 1
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ودرجة خطورته والضرر الذي ألحقه وكذا السيرة التي كان يسلكها العامل حتى تاريخ إرتكابه الخطأ نحـو                 

الخارجيـة للواقعـة وإنمـا      ، وهذا يعني عدم الإقتصار على الظروف        "عمله ونحو ممتلكات هيئته المستخدمة    

إمتداده للظروف الشخصية للعامل وذا نجد أن الغرفة الإجتماعية بالمحكمة العليا في قرارها الصادر بتـاريخ   

 قد أخذت بالظروف الصحية للعامل الذي رفض العمل كحارس ليلي طالما الأمر يتعلـق              16/03/1989

 1ذا المنصب يعد عقوبة لهبمصاب بمرض ثابت بشهادة طبية بل وإعتبرت إبقاؤه.   

كما إعتبرت أن تكييف الخطأ دون مراعاة للظروف المحيطة بالعامل فيه مخالفة للقانون وجـاء في أسـباب                  

وحيث أن ليس بالقرار المطعون فيه أية إشارة إلى هـذا           : " ما يلي  06/03/1989قرارها الصادر بتاريخ    

 المحكمة ولا الس القضائي ولا المؤسسة المطعون ضدها          ، وبالتالي لم يأخذ بعين الإعتبار من طرف        2النص

التي لم تراع عند إتخاذ قرار الفصل الناجم عن الخطأ ولا السلوك الذي كان يسلكه الطاعن اتجـاه عملـه                    

وأملاك المؤسسة إلى غاية إرتكاب الخطأ كما يوجبه النص السابق الذكر وخاصة أنه كان وقـت الوقـائع                  

 مما يدل على الثقة التي وضعتها فيه المؤسسة المطعون ضدها من جهة وأنه مـن جهـة                  رئيس مركز الإنتاج  

  ".3أخرى محال لأول مرة على ما يبدو من الملف على لجنة التأديب

ولهذا فإن سلطة رب العمل ليست مطلقة في تقدير حالة الخطأ الجسيم بل تخضع لإعتبـارات موضـوعية                  

 العمل وطبيعته إذ يجب عليه عند وصف وتكييف الخطـأ أن            وأخرى شخصية بحسب ظروف الحال ونوع     

يراعي الظروف التي أرتكب فيها الخطأ ومدى إتساعه و درجة خطورته والضرر الناجم عنه وكذا سـيرة                 

  .وسلوك العامل قبل وقوع الخطأ وهذا كله تحت رقابة القضاء

  

  

  

                                                 
  .150، ص 1990 لعام 03 مجلة قضائية عدد 47941 ملف رقم 16/03/1989 بالمحكمة العليا بتاريخ الإجتماعية قرار الغرفة  1
  . المعدل والمتمم90/11 العمل 73/01 المتعلق بعلاقات العمل الفردية ويقابل نص المادة 82/06 من قانون 86آور بالقرار هو المادة ذ النص الم 2
  .184-182 ص 1991 لعام 04 مجلة قضائية عدد 49103 ملف رقم 06/03/1989 بالمحكمة العليا الصادر بتاريخ الإجتماعيةقرار الغرفة   3
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  :حالات الخطأ المهني الجسيم: المبحث الثاني

ريعات المقارنة أسلوبين في تحديدها لطبيعة ونوعية الأخطاء المهنية الجسيمة هما الطريقة            إعتمدت أغلب التش  

، فبالنسبة للطريقة الأولى فتتمثل في ترك تحديد الأخطاء المهنيـة الجسـيمة إلى              1التنظيمية والطريقة القانونية  

ال مطلقا ورغم ذلك فقد أخذ بـه        الأنظمة الداخلية للعمل والاتفاقيات الجماعية غير أنه ليس في صالح العم          

يتم العـزل في    " من قانون العمل قبل تعديلها التي كانت تنص على أنه            73المشرع الجزائري عبر نص المادة      

أما الطريقة الثانية فهي من     " حالة إرتكاب العامل أخطاء جسيمة حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي            

د الأخطاء المهنية وكذا الإجراءات المتبعة للعزل وقد إعتمدها المشرع          إختصاص المشرع إذ يتولى بنفسه تحدي     

منذ ظهور تشريعات العمل في الجزائر وسأتناول تطور التشريع الجزائري بخصوص تحديده للخطـأ المهـني                

  .الجسيم المؤدي للتسريح تباعا

  :حالات الخطأ المهني الجسيم في ظل التوجه الإشتراكي: المطلب الأول

د المشرع الجزائري في ظل هذا النهج الأخطاء المهنية سواء بمقتضى الأمر المتعلق بالشـروط العامـة            لقد حد 

 المتعلق بالقانون الأساسي العـام      78/12 أو بمقتضى القانون     1975لعلاقات العمل في القطاع العام لعام       

  . وهنا نأتي لمعالجته عبر ثلاث فروع82/302للعامل أو بمقتضى المرسوم 

  : 75/31الأمر : ع الأولالفر

 مـن   36لقد حدد هذا الأمر الأخطاء المهنية الجسيمة وفرض وجود نظام داخلي للمؤسسة، فنصت المادة               

علاوة على الأخطاء التابعة للتشـريع الجزائـي        "الأمر على حالات الخطأ المهني الجسيم إذ نصت على أنه           

ه الخصوص ومؤدية للتسريح دون مهلة الإخطـار ولا         والمرتكبة بمناسبة العمل تعد كأخطاء خطيرة على وج       

  :التعويض المدني ما يرتكبه العامل في الأحوال الآتية

  .إذا جاء للعمل وهو في حالة سكر بين-

                                                 
  .354المرجع السابق ص :  سليمانأحمية  1
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  .إذا تناول المشروبات الكحولية في أماكن العمل أو أثناء العمل-

  .إذا عرض للخطر أمن المستخدمين نتيجة طيش أو إهماله غير المبرر-

إذا سبب عن عمد أضرار مادية في البنايات أو الأشغال أو الآلات أو الأدوات أو المواد الأولية وغيرها من                   -

  .الأشياء المتصلة بالعمل

  .إذا رفض دون سبب مقبول تنفيذ أوامر صاحب عمله لإنجاز أشغال كانت موضوع إستخدامه-

  ".إذا أذاع كيفيات الصنع و طرقها دون إذن صاحب العمل-

وما يلاحظ على هذه القائمة أنها ليست واردة على سبيل الحصر مما ترك الباب مفتوحا لصاحب العمـل                  

  .لتكييف الأخطاء التي لم ترد ضمنها تحت غطاء الخطأ الجسيم وذلك بموجب النظام الداخلي

  :78/12القانون :الفرع الثاني

ان العقوبات المترتبة عنها محيلا إياها علـى         على بعض الأخطاء المهنية دون تبي      1 78/12لقد نص القانون    

القانون الأساسي النموذجي لقطاع النشاط أو القانون الأساسي الخاص بالمؤسسة المستخدمة مهمة تحديـد              

حالات أخرى للأخطاء المهنية وكذا جدول العقوبات المناسبة لها، وهذه الإحالة مفادها التحديد الـدقيق               

نشأ عن نشاط معين في مؤسسة معينة والتي لا يمكن أن نجدها في نشاط إقتصادي               لكل الأخطاء المهنية التي ت    

  .آخر أو مؤسسة أخرى

  :82/302المرسوم : الفرع الثالث

 الذي أعطى تصـنيفا دقيقـا       82/06 تطبيقا للقانون    11/9/1982 المؤرخ في    82/302جاء المرسوم   

 بالدقة من حيث تحديد الأخطاء وكـذا الجـزاءات          للأخطاء والجزاءات المترتبة عنها وكان يمتاز هذا النظام       

  .المقررة لها، إذ صنف الأخطاء إلى ثلاث درجات ونص على عقوبات تتناسب مع كل درجة من الدرجات

  

                                                 
  . المتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل05/08/1978 المؤرخ في 78/12 قانون  1
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  :الأخطاء من الدرجة الأولى-

وهي جلّ الأعمال الماسة بالإنضباط داخل المؤسسة ويعاقب عنها بتنبيه شفوي أو كتـابي أو بـالتوبيخ أو                  

  .  أيام3لتوقيف عن العمل لمدة من يوم إلى ا

  :الأخطاء من الدرجة الثانية -

تحدث أضرارا بأموال المؤسسة أو بأمنها،  و يعاقب عن هذه الأخطاء بـالتوقيف               وهي مختلف الأعمال التي   

  .عن العمل لمدة تتراوح بين أربعة أيام و ثمانية أيام 

  :الأخطاء من الدرجة الثالثة -

 من المرسوم و يترتب عن      71وأوردا المادة   .عددها أحد عشر خطأ يتوفر فيها عنصر القصد         و هي أخطاء    

 تأديبيا أو التسريح مع الإخطار و التعويضات أو التسريح بدون  إخطار أو              ةثبوت مثل هذه الأخطاء القهقر    

 من المرسوم تحـت     71تعويض غير أن المشرع ترك اال مفتوح لتكييف الأخطاء التي لم ترد ضمن المادة               

  .غطاء الخطأ الجسيم للنظم الداخلية للعمل

  :  المعدل و المتمم11/ 90حالات الخطأ المهني الجسيم في ظل قانون : المطلب الثاني 

و علاوة على الأخطاء الجسيمة الـتي       " ..... المعدل و المتمم نصت      90/11 من قانون    2 / 73إن المادة   

 التي ترتكب أثناء العمل تعتبر على الخصوص أخطـاء جسـيمة الأفعـال              يعاقب عليها التشريع الجزائي و    

  ... ".التالية

و ذكرت المادة عدة حالات نأتي لشرحها تباعا و نضيف لها تلك الأخطاء الجسـيمة الـواردة بالقـانون                   

 ـ                  90/02 ق  المعدل و المتمم و المتعلق بالوقاية من التراعات الجماعية في العمل و تسـويتها و ممارسـة ح

جاءت خالية في بداية الأمر مـن       11/ 90 من القانون    73الإضراب، غير أنه تنبغي الإشارة إلى أن المادة         
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تحديد الأخطاء التأديبية و العقوبات المترتبة عنها و قد أناط القانون هذا الإختصاص إلى النظام الداخلي حتى                 

   .1الآثار القانونية و لا الحقوق المترتبة عن التسريحبالنسبة للأخطاء المؤدية للتسريح كما لم تبين المادة حتى 

  : الأخطاء الجسيمة المعاقب عليها في التشريع الجزائي: الفرع الأول 

من قبل التشريع الجزائي    Sonctionnés في بداية الأمر على الأخطاء المعاقب عليها         73لقد نصت المادة    

 و Prévues  2أي " لتي يعاقب عليها التشريع الجزائي الأخطاء الجسيمة ا" إلا أن النص العربي جاء فيه 

هنا نلاحظ الفارق بين الصياغتين فالأولى تتطلب صدور حكم جزائي قبل إصدار القرار التـأديبي و الثانية                

تكتفي بتجريم الفعل المنسوب للعامل ، و قد خلصت المحكمة العليا إلى أن الخطأ الجزائي الذي يـؤدي إلى                   

ن يكون ثابتا بموجب حكم جزائي ائي،  ذلك أن المحكمة العليا راعت في ذلـك قواعـد                  التسريح يجب أ  

الإختصاص إذ أنّ القاضي الجزائي هو وحده صاحب الإختصاص في إعطائه للخطـأ الوصـف الجزائـي                 

حيث يعاب على الحكم المطعون فيه أنه رفض طلب         "...وتأسيسا على ذلك قضت المحكمة العليا في قرار لها          

لطاعنة بإعادة الإدماج رغم أن الخطأ المنسوب لها هي السرقة و هذه التهمة يستوجب إثباا بحكم جزائي                 ا

   .3"و هو ما يجعل الحكم المطعون فيه معرض للنقض .بالإدانة و المدعى عليها لم تقدم ما يثبت هذه الوقائع 

بل إصدار القرار التأديبي مؤسسـا      وعلى العكس هناك رأي يقول بعدم إلزامية صدور حكم جزائي ائي ق           

رأيه على طول المدة التي يستغرقها الحكم الجزائي النهائي و يكتفي بثبوت الخطأ الجزائي بواسطة شـهود أو          

محضر فقط لكون العامل عندما يرتكب خطأ جزائي ثابت بمحضر أو شهادة الشهود قد يسرح و لا يتـابع                   

  .من قبل رب العمل لأسباب إنسانية 

  

  

                                                 
   .426المرجع السابق، ص  : ذيبعبد السلام   1
   .428المرجع السابق ص :  بذيعبد السلام   2
  .1997/ 12/ 09 المؤرخ في 154276القرار رقم   3
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 أن هذا الرأي قد تجاهل قواعد الإختصاص إذ أنّ القاضي الجزائي هو وحده المختص بإعطـاء الصـفة                   إلا

الجزائية للخطأ، و تنبغي الإشارة إلى أن الأخطاء الجزائية هي الجنايات و الجنح دون المخالفات لإنتفاء عنصر                 

  .العمد فيها من جهة و لعدم جسامتها من جهة أخرى

  :الإمتثال لأوامر صاحب العمل عدم : الفرع الثاني 

إن عدم طاعة العامل للأوامر الصادرة من صاحب العمل يعد إخلالا بالإلتزام الجوهري الواقع على عـاتق                 

. العامل بأداء العمل و تعديا على السلطة الرئاسية المقررة لصاحب العمل و إهدارا لمبدأ التبعيـة القانونيـة                   

سير المؤسسة و إنتاجها ، و يجب فقط  أن يكون الأمر يتعلـق بعمـل                فضلا على تأثيره السيئ على حسن       

داخل في الإلتزامات المهنية للعامل حسب ما إتفق عليه في العقد أو حسب ما تبينه اللوائح المنظمة للعمـل                   

و على كل قاضي الموضوع هو وحده المختص في تقدير الظـروف            . التابعة لكل منصب عمل في المؤسسة       

يها الأمر للعامل و نوعية العمل المطلوب منه و يجب أن يكون إمتناع العامل عن الإمتثال لأوامر                 التي يعطي ف  

دية العذر  ـدى ج ـدير م ـده تق ـوضوع وح ـاضي الم ـبقى لق ـصاحب العمل بدون عذر مقبول و ي      

 ـ " يه  ـاء ف ـما ج ـا  و م   ـرار له ـيا في ق  ـكمة العل ـضت المح ـد ق ـو ق   ـ ـأن ال سوب ـخطأ المن

 ـ ـدي تن ـبب ج ـضه دون س  ـمثل في رف  ـعن يت طاـلل  ـ ـفيذ الت  ــرتبطة ب ـعليمات الم باته ـواج

 الذي يعتـبر خطـأ جسـيما        29 / 91انون  ـ من ق  73ادة  ـليه الم ـصت ع ـا ن ـقا لم ـهنية وف ـالم

دها حيث تعرضت لحريـق و طلـب منـه           ـعون ض ـدى المط ـاحنة ل ـائق ش ـان س ـتباره ك ـباع

ه فحول لمصلحة الصيانة فرفض مرة أخرى و هـي أعمـال مرتبطـة              مساعدة مصلحها الأمر الذي رفض    

وهو الأمر الذي وقفـت عليـه       .بواجباته المهنية وعدم الإمتثال لذلك يعد خطأ  جسيم يستوجب الطرد            

   .1"المحكمة 

وانين ـمل و الق  ـقد الع ـروط ع ـعارض مع ش  ـترض فيها ألا تت   ـب العمل يف  ـاعة أوامر صاح  ـإن ط 

ر في ذاته و عليه لا يعد       معامة وعليه يعتد بمدى شرعية الأ     ـعام و الآداب ال   ـظام ال ـ بالن ةلقو القواعد المتع  
                                                 

   .2000/ 10/ 10 المؤرخ في 204623القرار رقم   1
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من قبيل الخطأ رفض العامل القيام بعمل مجاني أو أعمال غير متفق عليها في العقد كما لا يعد إمتناع المـرأة                     

  .صاحب العملالحامل الإشتغال على آلة جديدة تعرضها لمخاطر جسيمة عدم إمتثال لأوامر 

  :إفشاء  الأسرار المهنية : الفرع الثالث 

 ـ    ـية لط ـرار الفن ـراكيب أو الأس  ـعامل للت ـضح ال ـإنّ ف   ـ  ـرق الصنع و المواد المست يع ـخدمة و جم

رار قد  ـذه الأس ـت ه ـا ما دام  ـاصة  ـية الخ ـائق الداخل ـسة و الوث  ـاصة بالمؤس ـعلومات الخ ـالم

 يـؤدي إلى    73صاله بعمله يعد خطأ جسيما بمفهوم المـادة         ـب إت سبـل ب ـم العام ـلت إلى عل  ـوص

التسريح لأن الأمر قد يمس بمنافسة المؤسسة و يبقى تقدير مدى سرية العناصر المذكورة من إختصاص قاضي        

   .الموضوع وحده

ير أنه تنتفـي    ـن الأثمان الحقيقية للبضاعة ، غ     ـف ع ـية الكش ـرار المهن ـح الأس ـة فض ـن أمثل ـو م 

وقـد إسـتقر    . ة السلمية أو أجاز القانون ذلك       ـر بإذن من السلط   ـاء الس ـأ إذا تم إفش   ـالة الخط ـح

القضاء على أن الإخبار بجريمة تقع داخل المؤسسة لا يمكن أن يشكل خطأ جسيما ذلك أن القانون يـأمر                   

 بعد مغادرته العمـل     و يمكن تضمين عقد العمل ببند يتضمن إلتزام العامل بالأسرار المذكورة حتى            .بذلك

  .1ائيا

  :المشاركة في إضراب غير قانوني : الفرع الرابع 

و ذلك التوقف الجماعي عن العمل الذي يهدف إلى تحقيق مطالب مهنية للعمال و لمـا                ـراب ه ـإنّ الإض 

  لـذلك    2كان ذلك يشكل حركة جماعية يفترض القانون تنظيمها حتى لا تؤدي إلى خرق النظام العـام               

ا يعـد خطـأ مهنيـا جسـيما         ـرق له ـقانونية و أي خ   ـجموعة من القيود ال   ـانون بم ـطها الق اـأح

الثة ـفقرة الث ـ قانون العمل الجزائري ال    73يه المادة   ـا نصت عل  ـو هو م  .يستوجب التسريح عن العمل     

نون عدل للقـا  ـ الم 29 / 91 من القانون    33ضافة بموجب المادة    ـ مكرر الم  33و ما أكدته المادة     ـو ه 

                                                 
   .  438ص  ، مرجع سابق:ذيب عبد السلام  1
    .293 شرح علاقات العمل الفردية و الجماعية قي ضوء التشريع الجزائري ديوان المطبوعات الجامعية ص :راشد راشد  2
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"  المتعلق بالوقاية من التراعات الجماعية في العمل و تسويتها وممارسة حق الإضراب بالنص على                02 /90

 أعلاه و الذي يحـدث      2يشكل التوقف الجماعي عن العمل الناتج من التراع الجماعي للعمل بمفهوم المادة             

ركوا فيـه و يتحمـل المسـؤولية        خرقا  لأحكام هذا القانون خطأ مهنيا جسيما يرتكبه العمال الذين شا           

الأشخاص الذين ساهموا فيه بنشاطهم المباشر ، و في هذه الحالة يتخذ المستخدم اتجـاه العمـال المعنـيين                   

  ".الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي و ذلك في إطار التشريع و التنظيم المعمول به

هنيا جسيما لكل عامل مشارك فيه و هو ما قررتـه المحكمـة             و ذا فالإضراب غير الشرعي يشكل خطأ م       

متى ثبت عدم مشروعية الإضراب     ".... و الذي جاء فيه      1994 /04 /20العليا في القرار الصادر بتاريخ      

  .  1..."فإنه يعد بذلك خطأ مهنيا جسيما و يؤدي إلى إاء علاقة العمل 

تقدير شرعية الإضراب ؟ أجابت المحكمة العليا عن هـذا          غير أن التساؤل الذي ينبغي طرحه هو من يتولى          

إن تقدير شرعية الإضراب غـير      "... و مما جاء فيه     1996 / 05 / 07التساؤل في قرارها الصادر بتاريخ      

متروك لرب العمل ، و منه لا يجوز له تسليط عقوبة تأديبية على هذا الأساس قبل أن يثبت لدى القضـاء                     

 لما ثبت في قضية الحال أن المستخدم سلّط عقوبة على العامل دون أن يثبت لدى                عدم شرعية الإضراب ، و    

القضاء عدم شرعية الإضراب ، فان العقوبة المسلّطة في هذه الحالة تكون غير مبررة و التسـريح  يصـبح                    

 عسفي و لما حكمت المحكمة بإعادة الإدراج في هاته الحالة تكون قد طبقت القاعدة المذكورة أحسـن                ـت

  .2"تطبيق 

حيث لا يتبين أن    : " ...  و مما جاء في حيثياته       1998 / 04 / 14كما قضت في قرار أخر صادر بتاريخ        

المتمثل في الإضراب لا يثبت بمجرد محضر و لا بواقعة الإضراب و إنمـا عـدم                .... الخطأ المنسوب للسيد    

  . 3"تصة شرعية الإضراب تثبت بحكم أو بأمر صادر عن الجهة القضائية المخ

                                                 
  .158ص 1995لعام  1 المجلة القضائية عدد111095 بالحكمة العليا ملف رقم الإجتماعيةقرار الغرفة   1
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فحسب إجتهاد المحكمة العليا فإنه يتعين على صاحب العمل إذا كان ينوي إثارة هذه المسألة مستقبلا بسبب        

ممارسة العمال لإضراب غير شرعي أن يتحصل من القضاء على حكم أو أمر يبت في شرعية الإضراب قبل                  

بث في شرعية التسريح البـث بـالتوازي في         إتخاذ التدابير التأديبية و لا يمكنه أن يطلب من القاضي الذي ي           

  .1شرعية الإضراب

 و هذا بمناسبة الكلام عن الإضراب إذ هو مقيد      90/02و يمكن إضافة خطأين جسيمين واردين في القانون         

  .كذلك بما يسمى بالحد الأدنى من الخدمة بصورة إجبارية وعدم عرقلة حرية العمل

 صيحدد القدر الأدنى من الخدمة ميادين النشاط المنصـو         " .... :02 / 90 من القانون    39فنصت المادة   

يعد رفض العامـل  : "  من ذات القانون ما يلي 40، و أضافت المادة ...".عليها في إتفاقية أو عقد جماعي    

، كما هو مقيد كذلك بعدم عرقلة       " المعني القيام بالقدر الأدنى من الخدمة المفروضة عليه  خطأ مهنيا جسيما           

:  من نفس القانون على أن       36 من نفس القانون ، ونصت المادة        34ة العمل المنصوص عليها في المادة       حري

 56و بالرجوع إلى المادة     " تشكل عرقلة حرية العمل خطأ مهنيا جسيما دون المساس بالعقوبات الجزائية            " 

س من خمسـة أيـام إلى        دج و الحب   2000 إلى   500من نفس القانون نجدها تقرر عقوبة الغرامة ما بين          

شهرين، أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من استهدف عرقلة حرية العمل ، لكن هل يجب علـى صـاحب                

  مل لاتخاذ قرار التسريح في حالة عرقلة حرية العمل أن يثبت هذه الحالة بموجب حكم جزائي أم لا ؟ ـالع

 1994 / 04 / 20تاريخ  ـصادر ب ـلليا ا ـحكمة الع ـغرفة الإجتماعية بالم  ـرار ال ـرجوع إلى ق  ـبال

 ــنتقد يتـرار المـوع للقـن بالرجـلك" ي ـا يلـرت مـواب إذ أق  ـيثياته الج ـنجد في ح   ه ـبين من

بون على القاضي الأول بأنه بنى حكمه على انعدام وجود الخطأ الجسيم المعاقب             ـبأن قضاة الاستئناف يعي   

  ن بموجب حكم جزائي و يرى قضاة الإستئناف عكس ذلك  و الذي يرى بأن إثباته يكو36يه بالمادة ـعل

  

                                                 
  .376ذيب عبد السلام مرجع سابق ص  1
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  .1"الخطأ الجسيم قد يثبت مهنيا إداريا دون أن يثبت جزائيا و لهذا لا وجود لأي تناقض في التسبيب بأن 

  : قيام العامل بأعمال العنف: الفرع الخامس 

 خطأ جسيم بحق صـاحب      يقصد بأعمال العنف من جانب العامل جميع التصرفات أو الأفعال التي تتضمن           

و لهذا إعتبرته المـادة     .العمل ، أو الأفعال التي تنشأ عنها خسارة فادحة أو تصرفات تضر بالعمل أو الإنتاج                

 كخطأ  هو لا يشترط في هذا العنف إحداث عجز معين ليؤخذ بي          .  من قانون العمل خطأ مهني جسيم        73

كن العمل و لا يشترط في العنف أن يثبـت بحكـم            جسيم بل يكفي أن يثبت الإعتداء على الغير داخل أما         

" ...  و مما جاء في حيثياته       2/1998/ 10جزائي و هو ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ            

و حيث خلافا لما ذهبت إليه المحكمة عن العنف المرتكب في أماكن العمل يشكل في حد ذاته خطأ جسيم لا        

  .2 ....."يحتاج إثباته بحكم قضائي

  : الخطأ العمدي المسبب لأضرار مادية: الفرع السادس 

إذا تسبب عمدا   : "... على   73إن خصوصية هذا السبب المؤدي للتسريح هي عنصر العمد إذ نصت المادة             

و اشتراط عنصر العمد في هذا الخطأ يثير العديد من الصعوبات في مادة الإثبات و في                ... " في أضرار مادية    

 الخطأ يمكن لصاحب العمل اللجوء إلى المتابعة الجزائية أو الاكتفاء بالتسريح التأديبي و يقع عليـه                 مثل هذا 

عبء إثبات عنصر العمد في الخطأ إذ أن الأخطاء  المفتقرة لعنصر العمد مهما كانت جسامتها ليست مؤدية                  

 ـ ـا في ق  ـعليـمة ال ـحكـت الم ـى ذلك قض  ـيسا عل ـأسـريح و ت  ـتسـلل  ـ هاـرار ل ادر ـ ص

يث أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتـبين         ـح" ه  ـيثياتـما جاء في ح   ـ وم 10/2/1998:بتاريخ  

 ـ ـعامل تأسي ـوب لل ـفعل المنس ـقالتهما أن ال  ـ الطرفين في م   هأن المحكمة وعلى ما أدلى ب      رده ـسا لط

 ـ  رـؤسسة إلى س  ـعرضت الم ـحارس إذا ت  ـامه ك ـتهاون في أداء مه   ـمل بال ـن الع ـم ترة ـقة في ف

ى صواب أنها لا تـدخل ضـمن        ـكمة عل ـاينت المح ـائع ع ـتلك الوق ـيث تحليلا ل  ـراسة و ح  ـح

                                                 
  .ا المشار إليه سابق111095 ملف رقم 04/1994 /20 بالمحكمة العليا الصادر بتاريخ جتماعيةالإقرار الغرفة  1
  .10/02/1998، المؤرخ في 157154 رقمالإجتماعيةقرار الغرفة  2
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 المعدل و المتمم مما يجعل التسـريح في         90/11 من قانون    73الأخطاء الجسيمة المذكورة حصرا في المادة       

 الخطأ ويقع على رب العمل      فعنصر العمد ضروري في مثل هذا     ... " هذه الحالة مبني على أساس غير قانوني        

  .عبئ إثبات عنصر العمد وإلا أصبح التسريح غير شرعي

  : رفض أمر التسخير: الفرع السابع 

إنّ أمر التسخير يعد قيد على ممارسة الحق في الإضراب و لهذا فإن السلطة الإدارية لا تستعمل هذا الأمر إلا                    

ير ما يمكن تسميته بالحاجيات الضرورية للأمة و من         ضمن شكليات محددة إذ أنّ الهدف من التسخير هو توف         

و يقـع علـى     . ثمة لا يمارس هذا الإجراء إلا على أعمال المؤسسات الضرورية لضمان هذه الاحتياجات              

العامل إثبات عدم شرعية أمر التسخير ، هذا إذا أثاره أمام القاضي الإجتماعي و التساؤل الذي يجب طرحه                  

ص بفحص مدى شرعية أمر التسخير هل هو القاضي الإجتمـاعي ؟ أم القاضـي               هو من هو القاضي المخت    

الإداري ؟ أني أميل إلي إختصاص القاضي الإداري في فحص مشروعية أمر التسخير لأن المسـألة مسـألة                  

  .مستأخرة تخرج عن إختصاص القاضي العادي وهي من إختصاص القاضي الإداري 

 المـؤرخ في    01/08ير أصبح مجرما منذ التعديل الصادر بالقـانون         وتجدر الإشارة إلى أن رفض أمر التسخ      

 مكرر التي تنص علـى    187 الذي مس قانون العقوبات الجزائري وذلك بموجب المادة          2001جويلية  26

 دج  أو بإحدى هـاتين       10000 إلى   1000يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر و بغرامة من         "أنه  

  " .ةثل لأمر التسخير صادر ومبلغ له وفقا للأشكال التنظيميالعقوبتين فقط كل من لا يمت

  : تناول الكحول والمحذرات داخل أماكن العمل: الفرع الثامن 

 ـ ـل أم ـخدرات داخ ـحول والم ـامل الك ـاول الع ـإن تن   ـ ـاكن العم  ـ ـل يع  ـ أطـد خ هنيا ـ م

رات على إدراك العامل إذ      وهذا راجع لتأثير الخمر والمخد     90/11 من قانون    73ا بمفهوم المادة    ـمـجسي

 يكون بينا أو بسيطا بل إشترط أن        نيصعب معه أداء العمل بصورة سليمة، ولا يشترط المشرع في السكر أ           



   مفهوم الخطأ المهني الجسيم                    الخطأ المهني الجسيم وأثره على علاقة العمل:  الفصل الأول

 17

يتم تناول المخدرات أو الخمر داخل أماكن العمل فقط، غير أنه تجدر الإشارة أن المشرع لم يتصدى للحالة                  

  . المخدرات يتم خارج أماكن العمل و أن تناول الخمر أالتي يأتي فيها العامل للعمل وهو مخمور أي

وبمناسبة الكلام عن الأخطاء المهنية الجسيمة تجدر الإشارة إلى مسألة ترك المنصب من قبل العامل التي تـثير                  

صعوبات كبيرة أمام الجهات القضائية، وبالرجوع إلى القوانين السابقة يتضح أنها لم تتطرق إلى هذه المسألة                

أ جسيم مؤدي إلى التسريح وحتى في ظل قانون العمل الحالي لم يذكر ضمن الأخطاء المهنية الجسيمة                 كخط

وقد صدرت قرارات كثيرة عن المحكمة العليا أكدت أنه وطالما ترك المنصب لم يدرج ضمن الأخطاء المؤدية                 

ألة ترك المنصب حالـة مـن       للتسريح فإنه لا يمكن إعتباره كذلك، وقد ذهب أحد الفقهاء إلى إعتبار مس            

  .1حالات عدم الوفاء التي يترتب عليها الفسخ بعد الإخطار

 من قانون العمل نقاشا فقهيا وقضائيا كبيرا فمنهم من يرى بأن الأخطاء الـواردة               73هذا وقد أثارت المادة   

 إذ اعتمـدت    ارارافي المادة هي على سبيل الحصر وهو ما إستقر عليه اجتهاد المحكمة العليا في العديد من ق                

 من قانون العمل على روح النص حيث كان قصد المشرع عنـد             73المحكمة العليا  في تفسيرها لنص المادة        

ع قائمـة الأخطـاء      ـو وض ـ ه 91/29قانون  ـ بال 90/11انون  ـ من ق  73ادة  ـص الم ـديله لن ـتع

 ــظرا لت ـذاك ن ـط النقابة، آن  ـت ضغ ـذا كله تح  ـصر وه ـى سبيل الح  ـعل  ـ فـعس اب ـ أصح

 ـ 73ادة  ـل الم ـنية في ظ  ـطاء المه ـحديدهم للأخ ـمل في ت  ـالع  ـ90/11ن قـانون  ـ م ل ـ أي قب

  .عديلها حيث كانت تحيل في تحديد الأخطاء المهنية إلى النظم الداخلية للعملـت

 ـ ـاء بق ـشرع ج ـعليا  رأت بأن الم    ـحكمة ال ـما أن الم  ـك  ـ ءطاـائمة الأخ  ـ ـ الج  ةؤديـسيمة الم

 تشريعي وإنّ احترام مبدأي شرعية الخطأ والجزاء يفترض أن لا يكون تحديـد الأخطـاء                للتسريع في نص  

الجسيمة المؤدية للتسريح إلا عن طريق القانون والدليل على ذلك أن قوانين أخرى نصت علـى أخطـاء                  

                                                 
 .442لمرجع سابق، ص :ذيب عبد السلام 1
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 جسيمة أخرى كالمشاركة في إضراب غير مشروع ورفض تنفيذ أمر التسخير ورفض القيام بالحد الأدنى من               

  .1العمل في حالة الإضراب

مـن قـانون    73وسأرد بعض القرارات القضائية للمحكمة العليا أين إعتبرت أن الأخطاء الواردة في المادة              

: العمل المعدل والمتمم هي أخطاء  على سبيل الحصر وليس المثـال ، منـها القـرار الصـادر بتـاريخ                        

طاعنة  لم تذكر النص القانوني الذي يمنع مـن          لكن  حيث أن ال    :"  ومما جاء في حيثياته      10/02/1998

جمع الوظائف كما أن جمع الوظائف لم يذكر من بين الأخطاء الجسيمة التي تؤدي إلى الطرد والمنصـوص                  

  .2..." 90/11 من قانون 73عليها على سبيل الحصر بالمادة 

يعتمده الطـاعن في هـذا   حيث أن ما  : "  و مما جاء في حيثياته       10/2/1998: كذلك القرار المؤرخ في     

الوجه سديد ذلك أن قاضي المحكمة إعتبر أن العامل إرتكب خطأ جسيما دون إثبـات أو تحقيـق ، و أن                     

  .3...."الأخطاء الجسيمة التي يترتب عنها التسريح محددة على سبيل الحصر 

 من قـانون    73ة بالمادة   وهو ما سارت عليه أغلب المحاكم الجزائرية إذ تعتبر كلها أن قائمة الأخطاء الوارد             

 ومما جاء   10/02/2004 هي على سبيل الحسم، وقد صدر حكما عن محكمة الخروب بتاريخ             90-11

حيث أنه ولما كانت علاقة عمل المدعي غير محددة المدة فإن إاءها يخضع لأحكام قانونية محددة                "في حيثياته   

 11-90 من قانون    73يل الحصر في المادة     في تشريع العمل منها إرتكاب خطأ مهني جسيم محدد على سب          

  ".  المعدل والمتمم

 من قانون العمل ليست على سبيل الحصر و دليلهم          73غير أنه هناك من يرى بأن الأخطاء الواردة في المادة           

....." تعتبر على الخصوص أخطاء جسيمة      : " لىـص ع ـفسها إذ تن  ـادة ن ـياغة الم ـو ص ـفي ذلك ه  

 ـ ـد ق ـتي تع ـاء ال ـلى الأخط ـقط ع ـص ف ـذا الرأي ن  ـب ه سـشرع ح ـإذ أن الم   روج ـمة الخ

لى ما تفرضه علاقة العمل و ترك باقي الأخطاء إلى النظم الداخلية للعمل التي تحدد باقي الأخطاء كما                  ـع

                                                 
  .434 ص – مرجع سابق –ذيب عبد السلام  1
   .157761ا رقم  بالمحكمة العليالإجتماعيةقرار الغرفة  2
  .149039 بالمحكمة العليا رقم الإجتماعيةقرار الغرفة  3
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أنه يستحيل على المشرع حصر جميع الأخطاء التأديبية سواء كان ذلك بموجب نص قـانوني أو بموجـب                  

اخلي بإعتبار أن التقصير المهني متعدد الأوجه و هو على شاكلة التقصير المدني المنصـوص عليـه             التنظيم الد 

  . من القانون المدني إذ يتعذر حصره 124بالمادة 

 مـن   77 لم يقابله تعديل للمادة      11-90 من قانون    73وما يعزز هذا الطرح أن التعديل الذي لحق المادة          

نية منها التي تعطي للمستخدم في اال التأديبي سلطة تحديد الأخطاء المهنيـة             ذات القانون، خاصة الفقرة الثا    

ودرجات العقوبات المطابقة لها ودرجات التنفيذ وبالتالي فإن تجاهل المشرع لتعديل نص هذه المـادة يفـتح                 

يشمل أيضا إلى جانـب التشـريع النظـام        " على الخصوص "اال لطرح عدة تساؤلات منها هل مصطلح        

  لداخلي؟ا

 فإذا إعتبرنا أنّ الجواب سيكون إيجابيا فإننا نخلص بالضرورة إلى أنّ الأخطاء الجسيمة لم يتم ذكرها علـى                  

سبيل الحصر عكس ما سارت عليه المحكمة العليا وكذا الجهات القضائية، أما إذا إعتبرنا الجواب سـيكون                 

 رغم أننا نميل إلى أنّ الأخطـاء الـواردة          11-90 من قانون    77سلبيا فما جدوى الإبقاء على نص المادة        

  .  هي على سبيل الحصر73بالمادة 

  : المؤدي إلى التسريح القيود الواردة على الخطأ المهني الجسيم: المبحث الثالث 

إن التسريح الفردي لإرتكاب العامل خطأ مهني جسيم يخضع إلى قيود إجرائية وأخرى موضوعية واجبـة                

 العمل وهذا حماية للعامل من تعسف أصحاب العمل عنـد إسـتخدام الحـق في                الإتباع من قبل صاحب   

التسريح الذي يعد من خصائص عقود العمل غير المحددة المدة وسأبين القيود الواردة على الخطـأ المهـني                  

  .الجسيم المؤدي للتسريح في مطلبين 

  : التسريحالمؤدي إلى القيود  الموضوعية للخطأ المهني الجسيم: المطلب الأول 

تتعدد وتتنوع الأخطاء المهنية التي يمكن أن تقع من قبل العامل حسب تنوع نشاط المؤسسة فالتحديد المسبق                 

للأخطاء لا يكون ممكنا إلا في النظام الداخلي حيث يقوم هذا الأخير في جانبه التأديبي بتحديـد الأخطـاء                 
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عمل فهنا إذ تتفاوت درجات خطورة هذه الأخطاء        الخاصة بتلك المؤسسة حيث تأخذ بعين الإعتبار طبيعة ال        

الأمر الذي يؤدي إلى أنه يجب أن تتوفر في الفعل المرتكب بعض الشروط الموضوعية حتى يستوجب هـذا                  

  : الجزاء المقابل وتتمثل هذه الشروط فيما يلي 

   :وقوع الخطأ أثناء العمل أو بمناسبته: الفرع الأول 

العمل كما يمكن أن يقع خارج العمل شريطة أن يكون متعلق بالعمل نفسـه               يجب أن يقع الخطأ في مكان       

كأن يفشي العامل أسرار العمل لصديقه خارج المؤسسة بصفة عامة أو يعـرض مصـالحها التجاريـة أو                  

 للخطر أو للمنافسة غير المشروعة ، أما الأخطاء التي تقع خارج المؤسسة ولا تمت بصلة للعامل                 ةالتكنولوجي

وز للمستخدم أن يوقع جزاءا على العامل المرتكب لتلك الأفعال وقد كـان للمحكمـة العليـا وأن            فلا يج 

 وممـا   15/02/2000رفضت الطعن لكون الخطأ أرتكب خارج العمل وذلك في القرار الصادر بتاريخ             

 ـ      "... جاء في حيثياته     ل بمـا فيـه   حيث وبالرجوع إلى الحكم المنتقد يتبين منه أن قاضي الدرجة الأولى علّ

الكفاية حكمه إذ أنه قد رد على دفوع الأطراف وبرر حكمه على كون إصدار شيك بدون رصـيد مـن                    

  .1"مما يجعل هذا الوجه غير مؤسس ....طرف المدعى عليه كان خارج علاقة العمل التي تربطه بالمستخدم 

  : أن يكون الخطأ منصوص عليه في القانون: الفرع الثاني 

طأ قد نص عليه القانون أي أنه لا يجوز توقيع عقوبة التسريح ما لم يكن الخطـأ وارد في                   يجب أن يكون الخ   

قانون العمل لأن المشرع الجزائري جاء بالأخطاء المهنية الجسيمة المؤدية للتسريح على سبيل الحصر في قانون                

ر عليه إجتـهاد المحكمـة    وهو ما إستق90/02 منه وكذا في قانون المتعلق بالإضراب       73العمل عبر المادة    

 قبل تعديلها إذ كـان لهـم        90/11 من قانون    73العليا وهذا نظرا لتعسف أصحاب العمل في ظل المادة          

مطلقة الحرية في تحديد الأخطاء الجسيمة ووضعها، هذا ونشير إلى هناك رأي يقول بأن الأخطـاء المهنيـة                  

تمم واردة على سبيل المثال ويستند في ذلـك إلى           المعدل والم  90/11من قانون   73الجسيمة الواردة بالمادة    

                                                 
  .15/02/2000 الصادر في 190088قرار الغرفة الإجتماعية بالمحكمة العليا رقم 1
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وحسب هذا الرأي فإن    ..." تعتبر على الخصوص    " ... إذ نصت على     90/11 من قانون    73صياغة المادة   

  .المشرع جاء ببعض الأخطاء المهنية الجسيمة وترك تحديد الباقي للنظم الداخلية للعمل

  : عاملأن يكون الخطأ صادر من طرف ال: الفرع الثالث 

يجب أن يكون الخطأ صادر من العامل سواء أكان فعل إيجابي أو سلبي وسواء كان عن قصد أو عن إهمـال                     

يمس بالنظام المعمول به في المؤسسة أو من شأنه أن يمس بمصلحة المؤسسة أو العمال وتجدر الإشـارة إلى أن                    

ول أن يترتب عنه ضرر للمستخدم كما أنه        الخطأ المهني الجسيم يختلف عن الخطأ العقدي لأنه يشترط في الأ          

ليس بالضرورة أن يكون العامل الذي إرتكب خطأ تأديبي قد أخل بالإلتزامات التعاقدية إذ يمكن أن يتـوفر       

الخطأ التأديبي دون وجود خطأ عقدي كإعتداء العامل على أحد زملائه في مكان العمل ، كما يتعين علـى       

طأ الظروف التي إرتكب فيها الخطأ ومداه ودرجته والضرر الناجم عنه           رب العمل أن يراعي عند وصف الخ      

   .90/11 من قانون 73/1وكذا سيرة وسلوك العامل قبل وقوع الخطأ وهو ما تقضي به المادة 

  :القيود الإجرائية للخطأ المهني الجسيم المؤدي للتسريح: المطلب الثاني 

 الإجراءات التأديبية يتضمنها النظام الداخلي فقط كون المادة          خلافا لما كان عليه التشريع السابق من كون       

 من قانون العمل قبل تعديلها من بين ما تركته للنظام الداخلي للمؤسسة هو تحديد شـروط المتابعـة                   73

 عامل وأنه في حالة ما إذا لجأ رب العمل للتسريح في حالة             20التأديبية إذا كانت المؤسسة تشغل أكثر من        

نظام الداخلي ولم يقم بإعداده ينعت عمله بالتسريح التعسفي إلا أنه و بالتعديل الذي مس المـادة                 وجوب ال 

يعلـن عـن    : " من قانون العمل ومما جاء فيه هو         73/2 نجد أن المشرع أورد حكما خاصا في المادة          73

 النظام الـداخلي،     أعلاه ضمن إحترام الإجراءات المنصوص عليها في       73التسريح المنصوص عليه في المادة      

ويجب أن تنص هذه الإجراءات على التبليغ الكتابي لقرار التسريح واستماع المستخدم للعامل المعني الـذي                

إن هذا التعديل نص على الحد الأدنى لإجراءات        " يمكنه في هذه الحالة أن يختار عاملا تابعا للهيئة المستخدمة         
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لي لكون الأمر يتعلق بحقوق الدفاع وترك باقي الإجراءات للنظم   التسريح التي يجب أن يتضمنها النظام الداخ      

  . الداخلية

  : إستماع المستخدم للعامل المعني: الفرع الأول 

لقد نص المشرع الجزائري على سماع العامل من قبل مستخدمه كإجراء قانوني أولي ينبغي عليه القيام به وإن                  

عي، غير أن المشرع لم ينظم هذا الإجراء ولم يضبطه بدقة           تخلف هذا الإجراء يضحى قرار التسريح غير شر       

فلم يذكر مثلا مكان وزمان سماع العامل وكذا إخبار العامل بحقوقه كحقه في إختيار عامـل يمثلـه عنـد          

السماع، خلافا لما نص عليه المشرع الفرنسي الذي ضبط بصفة محكمة عملية الإستدعاء بنصوص قانونيـة                

  .البيانات المنصوص عليها سببا في الطعن بعدم قانونية الإستدعاءوجعل من عدم ذكر أحد 

والغرض من السماع هو إعطاء فرصة لكل طرف في تقدير الوقائع وظروفها ومدى اتسـاعها وخطورـا                 

والضرر الحاصل للمستخدم كما أنها فرصة للعامل في إعطاء توضيحات عن كيفية صدور الخطأ ومحاولـة                

وتقريب وجهات النظر فلربما يعدل المستخدم عن الرأي الذي كان سيتخذه، وقـد             لإيجاد حلول مشتركة    

يجـب أن يراعـي     :" المعدل والمتمم على أنـه     11-90 من قانون    73/1نص المشرع الجزائري في المادة      

المستخدم على الخصوص عند تحديد ووصف الخطأ المهني الجسيم الذي يرتكبه العامـل والظـروف الـتي                 

الخطأ ومدى إتساعه ودرجة خطورا والضرر الذي ألحقه وكذا السيرة التي كـان يسـلكها               أرتكب فيها   

  ".العامل حتى تاريخ إرتكابه للخطأ نحو عمله ونحو ممتلكات الهيئة المستخدمة

هذه المادة جاءت كحماية للعمال إذ ألزمت المستخدم عند وصفه للخطأ الذي إرتكبه العامـل أن يراعـي                  

كب فيها الخطأ وسيرة وسلوك العامل ومدى خطورة الخطأ المرتكب، وإجـراءات سمـاع        الظروف التي إرت  

العامل منصوص عليها في النظم الداخلية للعمل وتتمثل غالبا في استدعاء العامل برسالة مضمنة ويبين فيهـا                 

  . تاريخ الإجتماع ويمنح الوقت الكافي لحضور العامل
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  : ار التسريحالتبليغ الكتابي لقر: الفرع الثاني 

 من قانون العمل رب العمل بتبليغ قرار التسريح للعامل المعني على غرار المشرع الفرنسي               73/2تلزم المادة   

الذي نظم هذا التبليغ بدقة وحدد أجله وموعده وكيفية إجرائه وبين تسبيب التسريح، أما المشرع الجزائري                

ر التسريح كما أنه لم يضبط عملية التبليـغ بمواعيـد           فلم يعرف مثل هذه الإيضاحات فيما يخص تبليغ قرا        

قانونية ولم يبين كيفية التبليغ تاركا ذلك للنظام الداخلي للعمل، ويتم عادة التبليغ  بواسطة رسالة مضـمنة                  

الوصول مع الإشعار بالإستلام، يكتسي التبليغ لقرار التسريح أهمية في تحديد التراع في حالة الطعـن أمـام                  

يث أن المستخدم لا يستطيع الإدعاء بأسباب أخرى عدا تلك التي تم تحديدها في قـرار التسـريح   القضاء بح 

المبلغ للعامل، وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري لم ينظم آجال ومواعيد وكذا كيفية إجراء التبليغ وتـرك                 

  .ذلك للنظم الداخلية للعمل في تحديد وتوضيح ذلك

  : عانة العامل بزميل لهإمكانية إست: الفرع الثالث

 من قانون العمل الحق للعامل في الإستعانة بزميل له كمدافع عنه بشرط أن يكون               73/2لقد منحت المادة    

هذا الأخير ينتمي لنفس المؤسسة التي يعمل ا العامل ، إن العامل المختار يعتبر مدافعا وفي نفـس الوقـت                    

هذا الحق من الحقوق التي كرسها المشرع حماية للعامل فله الحق           شاهدا ودوره إيجابي في لجنة التأديب، ويعد        

–في ممارستها أو التنازل عنها، غير أنّ المشرع لم يذكر الحقوق التي يستفيد منها العامل الممثـل لزميلـه                    

  . والحماية المقررة له مستقبلا إن حاول المستخدم مضايقته بطريقة أو بأخرى لأسباب تمثيله-تعويضات

 إلى أن هذه الإجراءات جوهرية ولازمة ويستوجب على صاحب العمل إحترامها وإلا تحول الفصـل                وننبه

منها القرار المؤرخ   . ولو كان مبررا إلى فصل تعسفي وهو ما قضت به المحكمة العليا في العديد من قراراا                 

 يتضـح أن قاضـي      أنه وبالرجوع للحكم المطعون فيـه     " ....  ومما جاء في حيثياته      15/02/2000في  
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الموضوع قد إعتمد في قضائه على كون الطاعنة إتخذت قرار الفصل في حق المطعون ضده دون إحترام مـا                   

 .1..." لا سيما وجوب سماع العامل قبل صدور القرار 91/29 من قانون 73/02تنص عليه المادة 
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لفصل الأول على الخطأ المهني الجسيم بينما سنركز في هذا الفصل علـى الآثـار               لقد تم التركيز في ا    

المترتبة عنه و المتمثلة أساسا في الجزاء التأديبي و الذي هو في يد رب العمل في مواجهة العامل المخطئ بمـا                     

نونية التي تجعـل    يضمن حسن سير العمل و الحفاظ على النظام داخل المؤسسة ، و إعتبارا لرابطة التبعية القا               

من العامل ملتزم بأداء عمله من خلال تنفيذ الأوامر و التعليمات الصادرة إليه من صاحب العمل و تجنـب                   

كل فعل يلحق ضررا بالمؤسسة،فإنّ أي إخلال ذا الشأن يرتب المسؤولية التأديبية للعامل التي تسمح بتوقيع                

طة التأديبية المقررة لصاحب العمل لا تمارس بمنأى عن رقابة         الجزاء التأديبي من قبل صاحب العمل إلا أن السل        

القضاء الذي يتولى الرقابة على توقيع الجزاء و تكييف الخطأ المهني في حالة المنازعة بطبيعة الحـال و هـذا                    

بغرض تحقيق التوازن بين صاحب العمل الذي يوجد في مركز قوي متمتعا بسلطة التأديب و بـين العامـل              

  .  عمله تحت إشرافه و توجيههالذي يؤدي

  : التسريح التأديبي: المبحث الأول 

 مـن   66/4 الجزاء التأديبي المنهي لعلاقة العمل هو تلك العقوبة المسماة بالعزل كما عبـرت عنه المـادة               نّإ

 مـن نفـس     73 المعدل و المتمم و التي إتخذت مصطلح التسريح التأديبي ،تبعا لنص المادة            11-90قانون  

ن و بغرض تسليط الضوء على عقوبـة التسريح التأديبي فإنه ينبغي إيراد تعريف لهذا الجزاء مع الإشارة        القانو

إلى كيفية معالجتـه عن جانب قانون العمل الفرنسي الذي تبنى فكرة السبب الحقيقي و الجدي للتسـريح                 

 و لمـا كان التسـريح قـد        كما نعرج على مدى الأخذ ذه الفكرة من قبل التشريع و القضاء الجزائريين            

   . يؤدي إلى إاء علاقة العمل فأنه قد يختلط بمفهـوم فسـخ العقـد طبقـا للمبادئ العامة 
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  :تعريف التسريح التأديبي: المطلب الأول

 73لم يعرف المشرع الجزائري معنى التسريح التأديبي بل نجده ذكـر فقـط الأسباب المؤدية له عبر المـادة                  

يتم التسريح التأديبي في حالة إرتكـاب العامـل         '' المعدل و المتمم و التي تنص على أنه          11-90 من قانون 

  .'' ...أخطاء جسيمة 

جزاء مادي و أدبي في أن واحد تصدره السلطـة التأديبية المختصة وفقـا             '' وقد عرف التسريح التأديبي بأنه      

دة قانونا لذلك رغما عن إرادة العامل على إثـر          لنص القانون عقب استيفاء الضمانات و الإجراءات المحـد       

إرتكاب العامل خطأ تأديبي بالغ الجسامة ، فتزيل عنه ولاية الوظيفة بصفة ائية إلى جانب فقده لكافة المزايا                  

الوظيفية كالرتب و المكافأة و الإعانات و مختلف المزايا المترتبة عن علاقة العمل ليعود العامل تماما إلى الحالة                  

  . 1التي كان عليها قبل قيام علاقة العمل

العقوبة المهنية التي تصيب العامل في عمله فتزول ا علاقة تبعيته لصاحب العمل ومـا               ''كما عرف أيضا بأنه     

يصاحب ذلك من زوال سلطتي الرقابة و الإشراف علـى العامل و يكون توقيعهـا مقيـدا بضـوابط و                   

   .2''عند إرتكاب العامل خطأ مناسبا سواء نتج عنه ضرر أو لم ينتج إجراءات التأديب المقررة قانونا 

ومن أثار التسريح التأديبي زوال الإلتزامات و الحقوق المترتبة عن عقد العمل كمـا قضت به محكمة النقض                 

يترتب علـى فصـل العامل إاء عقد عمله وزوال الإلتزامـات          ''  بأنه   13/03/1977المصرية بتاريخ   

   .3''ة عن هذا العقد و منها الأجر الناتج

  : ويستفاد مما سبق أن عقوبة التسريح التأديبي تتسم بعدة خصائص منها

                                                 
  .326ص-1976 مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب –دراسة مقارنة  أهدافهاة و التأديبيالدآتور مصطفى عفيفي ،فلسفة العقوبة  1
  ، ص 1975القاهرة – دار الثقافة للطباعة والنشر -دراسة مقارنة–الفصل التأديبي في قانون العمل : علي حسن عوض 2
   .96روز اليوسف القاهرة  مطابع الثاني الجزء – الإجتماعية التأميناتقضاء النقض في منازعات العمل و :عصمت الهواري  3
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ـ يجب أن يكون هناك نص قانوني يحدد بصورة قاطعـة عقوبـة التسريـح و الحالات التي يمكن توقيعـه                  

 من قانون العمل المعدل و      73بالمادة  فيها و ما إستقر عليه اجتهاد المحكمة العليا علـى أن الأخطاء الواردة             

  . المتمم هي على سبـل الحصر رغم أن هناك رأي يقول بخلاف ذلك 

ـ أن لا يتم توقيع عقوبة التسريح التأديبي إلا بعد إستيفاء الضمانات و الإجراءات التأديبية المحددة قانونـا و   

 .بموجب النظام الداخلي و الإتفاقيات الجماعية للعمل

وبة التسريح التأديبي تصدر بناءا على سبب تأديبي مؤداه إتصاف الخطأ التأديبي المرتكب على درجة               ـ أن عق  

 .عالية من الخطورة و الجسامة 

ـ توقيع عقوبة التسريح التأديبي من قبل صاحب العمـل في إطار ممارسـة السلطة التأديبية بخلاف حالـة                 

 .اقد فسخ العقد أين يلجا لإاء العقد بصفته كمتع

ـ سلطة توقيع عقوبة التسريح التأديبي تتحقق لصاحب العمل في عقود العمـل بنوعيها المحـددة أو غـير                  

 . محددة المدة 

  : فكرة السبب الحقيقي و الجدي في القانون الفرنسي:  المطلب الثاني 

يه سوى قيـد عـدم   كان القانون الفرنسي يمنح صاحب العمل مطلق الحرية في إاء عقد العمل و لا يرد عل             

 و الذي   1973جويلية  13التعسف في إستعمال الحق الذي يرد على كافة الحقـوق إلى غاية صدور قانون              

  . جاء بفكرة السبـب الجـدي و الحقيقي للتســريح

 ـ   ـقي غ ـبب الحقي ـرنسي الس ـانون الف ـعرف الق ـلم ي : مفهوم السبب الحقيقي  - وع ـير أنـه بالرج

 ـ ـان و توضيحـات وزيـر الع    ـاقشات التي دارت بالبرلم   ـ المن ضيرية و ـمال التح ـللأع رنسي ـمل الف

نجد بـأن السبب الحقيقي هو سبب ذو طبيعة موضوعية يستبعـد الإعتبـارات الشخصـية و الأحكـام                

المسبقة و يتعلق إما بخطأ العامل أو عدم الكفاءة المهنية أو يخص تنظيــم المؤسسـة و بالتـالي فالسـبب                     
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، وعليه تستبعد الأسباب الشخصية التي يتعـذر        1تقل عن حسن أو سوء نية صاحـب العمل       الموضوعي مس 

التحقـق منـها و ينبغـي أن يــكون السبب الحقيقي سببا قائمـا و صحيحـــا في ذات الوقـت                  

وذلــك يعني أنـه لا يحق لصاحب العمل تسريح العامل إذا لم يستند لأي سبب أو إذا أعلن عن سـبب                    

  . 2و إذا غير في السببغير صحيح أ

 حلّل بدقة حقيقـة السـبب و        1975 مارس   12في  ''LIMOGE''وقد صدر حكم عن محكمة ليموج     

إشترط توفر عنصرين مادي ينشأ عن فعل ملمـوس يفتـرض و عنصـر معنوي و هو الحقيقة النابعة مـن                  

نتج ثلاث خصائص للسبب     و يمكن من خلال ذلك أن نست       ،  3أن الفعل المزعوم كان السبب الدافع للتسريح      

  : الحقيقي 

لكي يكون موضوعيا يجب أن يترجم بمظاهر خارجيـة قابلة للإثبات و يكون غير              : أن يكون موضوعي  /1

موضوعي في حالة عدم وجود وقائع محددة إلا في ذهـن صاحب العمل ومثاله حالة شجار العامل مع بقية                  

لعمل وقائع دقيقة عن تلك المواجهة الـتي تسـببت في           زملائه تجعل من السبب موضوعيا إذا قدم صاحب ا        

الإخلال بالسير العادي للمؤسسة، وبالمقابل يكون السبب غير موضوعي إذا إكتفى صاحب العمل بـذكر               

  .سوء ميزاج العامل دون تقديم توضيحات من خلال المظاهر الخارجية الدالة على ذلك

 بوجود السبب وهكذا قررتــه محكمـة إسـتئناف          لا يكون التسريح مشروعا إلا    :أن يكون موجودا  / 2

''LYON '' ـ ـير م ـهاء غ ـكون الإن ـ ي 12/08/1974ادر بتاريخ   ـكمها الص ـفي ح  دم ـبرر لع

اصية الحقيقيـة و الجادة للأسباب المدعى      ـدر الخ ـحكمة أن تق  ـسمح للم ـاءات التي ت  ـديد الادع ـتح

إذا كانت الوقائع غير موجـودة أنعـدم السـبب    ا غير صحيحة و لا يمكن أن تنشأ سبب حقيقي و عليه        

                                                 
1 G.H CAMAR.LYNCK-GERARD LYN-CAEN-JEAN PELISSIER DROIT DU TRAVAIL 13 ED –DALLOZ , PARIS 
1986 PAGE 315. 

  .339 – 338 ص 1984الجزائر  -O P U  – علاقة العمل الفردي –ل و العمل الجزائري الجزء الأقانونشرح /جلال مصطفى القريشي  2
  .29إلى24 ص 1990 الثقة في نطاق علاقات العمل الفردية مؤسسة الثقافة الجامعية مصر انلفقد ،الفصل أند السيد عمرالسيد محم 3
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الحقيقي، ثم إنّ الصفة الموضوعية تعني أن يكون للسبب وجود في العالم الخارجي ولا يقام أي وزن لسـبب                   

  .ليس له من الوجود إلا في ضمير صاحب العمل

صـحة  يكفي لإثبات عدم شرعية التسريح إقامة الدليل من العامــل على عـدم             :أن يكون صحيحا  / 3

  .لأسباب المدعى ا من قبل رب العمل 

جويليـة  13لم يعرفه القانون الفرنسي غير أنه أثناء المناقشات البرلمانيـة لقـانون             :مفهوم السبب الجدي  -

سبب ينطوي على درجة من الخطورة يستحيل       '' قدم وزير العمل الفرنسي توضيحا لهذا السبب بأنه        1973

 والسبب الجاد قد يكون متصلا      1''عملــه دون أن يلحق الضرر بالمؤسسة       معه الإبقاء على العامل بمنصب      

  .بسلوك العامل و قد يكون على غير صلة به 

   :السبب الجاد المبرر للتسريح المتعلق بسلوك العامل/ 1

اصة و أنه   ـطاء خ ـلّم الأخ ـذا بين س  ـه يدرج ه  ـطأ الجاد فإن  ـو الخ ـجاد ه ـبب ال ـان الس ـإذا ك 

بولا في القانون والقضاء الفرنسيين مجرد الخطأ اليسير لتبرير التسريح و علـى ذلـك إعتقـد                ـد مق ـلم يع 

البعض أن الخطأ الجسيم هو الذي يبرر التسريح بحجة الصياغـة التــي إستخدمته لتعريف السبب الجدي               

 ثـلاث    خاصة و أن القضاء الفرنسي يميز بـين        2ن التعريف القضائي للخطأ الجسيم    ـثيرا م ـقترب ك ـت

أصناف للأخطاء،و هـي الأخطاء البسيطة و الأخطاء الجسيمة و الأخطاء الثقيلة ، ويتم ترتيـب الخطـأ                 

الجـاد بين هـذه الأخطاء من خلال السلطة التقديرية للقاضي الذي يعاين الوقائـع الملموسـة التــي               

  .أحاطت بالخطأ 

  :املالسبب الجاد المبرر للتسريح غير المتعلق بسلوك الع/ 2

طاء المهنية ـن الأخـتباره مـكن إعـعامل و لا يمـلة بسلوك الـبب الجاد ليس له أي ص  ـذا الس ـإنّ ه 

و يمكن القول بأنها أسباب مرتبطة بحياة و تنظيم المؤسسة مثل الصعوبـات الإقتصـادية و إعـادة تنظـيم                  
                                                 
1 GH CAMER LYNCK-GERARD-GEAN-JEAN PELISSIER OPCIT P 319. 

 .40 المرجع السابق ص انعمرالسيد محمد السيد  2
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 بمراقبة الطريقة التي يدير ـا       المؤسسة المؤدي لإلغاء منصب العمل خاصة وأن القضـاء قرر عدم إختصاصه          

  .أصحاب العمـل مؤسسام

  : مدى الأخذ بفكرة السبب الحقيقي و الجدي في الجزائــر: المطلب الثالث

إذا ارتكب صاحب العمل خطأ يلحق ضرر بالمؤسسة التي يعمل ا كان لصاحـب العمل تدبير فصـله إلا                  

نسوب للعامـل على درجة من الجسامة تبرر شدة هذا الجزاء          أن هذا التسريح لا يتقرر إلا إذا كان الخطأ الم         

  و السؤال الذي نحن بصدده هو ما مدى الأخذ بفكرة السبب الجدي و الحقيقي في الجزائر ؟  

   : على المستوى التشريعي-

مل إلا  إنّ المشرع الجزائري رغبة منه في توفير الإستقرار المهني للعامل ضيق حق صاحب العمل في تسريح العا                

تنقطع علاقة العمـل ضـمن      '' : ما يلي    75/31 من الأمر    32لخطأ مهني جسيم ، وهكذا جاء في المادة         

  : شروط هذا الأمر 

 .''على إثر التسريح الفردي الناتج عن خطأ جسيم أو خطأ خطير مرتكب من طرف العامل 

طير الذي يتماشى و فكرة السبب      ويلاحظ على هذا النص أن المشرع إعتبر الخطأ الجسيم هو ذلك الخطأ الخ            

الجدي الذي سبق شرحـه ،بأنه السبـب الذي ينطـوي على خطورة تجعل من المستحيل إستمرار العامل               

في المؤسسة دون أن يلحقها ضررا و يستوجب التسريح ، وذا فالخطأ المنعوت بالخطورة و الجسـامة هـو                   

 ـ   ـروري و ه  ـرط ض ـسامة ش ـديا إذ أن الج   ـقيقيا و ج  ـببا ح ـشكل س ـذي ي ـال ده ـذا مـا أك

 ــ منه ب  75 و المتعلق بعلاقات العمل الفردية إذ نصت المادة          82/06شرع بموجب القانون    ـالم لا '' هـأن

 ـ    ـامل أخطاء ج  ـاب الع ـالة إرتك ـتأديبي إلا في ح   ـصل ال ـيتم الف   ـ ـسيمة و هــذا الم و ـبدأ ه

تم التسريح  ـي''ه  ـلى أن ــص ع ـه التي تن  ـمن73ادة  ـ في الم  11-90انونـالسائـد حاليـا فـي ق   

وإذا كان السبب الحقيقي هو ذلك السـبب الـذي          '' ...طاء جسيمة   ـامل أخ ـكاب الع ـالة إرت ـفي ح 

يجـب أن يكون موجودا و صحيحا و مستقلا عن حسن أو سوء نية صاحب العمل ،فإنه يجـب إسـتبعاد      
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 التي  11-90 من قانون    73/1ده المشرع في المادة     الأسباب الشخصية التي يتعذر التحقق منها وهذا ما قص        

توجب على المستخدم عند تحديد ووصـف الخطأ الجسيم الذي يرتكبه العامل أن يراعى مدى إتساع هـذا                 

الخطأ و درجة خطورتــه و الضرر الذي ألحقه بالمؤسسة و هذه المعطيات تشـكل في الحقيقـة عناصـر                   

لإثبات و لا تختلف في شيء عن فكرة السبب الحقيقـي و الجـدي              موضوعية وحقائق مادية محسوسة قابلة ل     

  . للتسريح 

   : على المستوى الإجتهاد القضائي -

إذا كان الخطأ الجسيم هو الذي يشكل سببا حقيقيا و جديا للتسريح على نحو ما قرره القانون الفرنسـي و                    

  وى الإجتهاد القضائي الجزائري؟ تبعه في ذلك التطبيق القضائي فهل نجد لهذا المعنى تطبيق على مست

قرر ـمن الم '' ه  ـلى أن ـ ع 07/03/1988ادر بتاريخ   ـرارها الص ـدت في ق  ـليا أك ـكمة الع ـإنّ الم 

امل ـكاب الع ـالة إرت ـكون في ح  ـعويض ت ـدون ت ـمل ب ـن الع ـتسريح ع ـقوبة ال ـانونا أنّ ع  ـق

برير التسـريح   ـب ت ـذي أوج ـن ال انوـكام الق ـوافق لأح ـضاء م ـذا الق ـ ،وه 1''...طأ جسيم   ـخ

 ـ ـمارستها ال ـند م ـليا و ع  ـحكمة الع ـليه فإن الم  ـسامة و ع  ـتصف بالج ـطأ ي ـبخ قانونية ـرقابة ال

كرة السبب الحقيقي و الجدي و يتجلى هذا        ـد ف ـا يفي ـتبار م ـين الإع ـذ بع ـصوص تأخ ـذا الخ ـ

يعاب على المؤسسة المدعية    '' :  جاء  فيه    و الذي  27/06/1983بوضوح في أسباب قرارها الصادر بتاريخ       

 75/31 من الأمر رقـم      32.33أا لم تقدم الحجة على الخطأ الجسيم وفق مقتضيات أحكام المادتين رقم             

 ،بينما إحتفظت هي بحدوث الخطأ الجسيم لأن السائق لديها إصطحب و أخذ             1975 أفريل   29المؤرخ في   

صيا أجنبيا عن العمل وهذا التصرف محظور قطعا        ـورة شخ ذكـسة الم ـن سيارة المؤس  ـلى مت ـعه ع ـم

 28/11/1974 المـؤرخ في     74/254 من المرسوم رقم     5لكن تجدر الملاحظة أنه بمقتضى أحكام المادة        

لى أن مجلس التأديب المختص بإقتراح العقوبات التأديبية وفق تشريع العمل و النظام الـداخلي               ـنص ع ـت

                                                 
 .45462 ملف رقم 07/03/1988ة في  بالمحكمة العليا المؤرخالإجتماعيةقرار الغرفة  1
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خلال بمراسيم الطاعة المفروضة الإتيان ا في نطاق العمل المؤاخذ عليها السائق            يتعين عليه أن يفحص أولا الإ     

قبل المسارعة بإبداء رأي الموافقة على تدبير الفصل من العمل الملتمس من إدارة المؤسسة و يتعين على مجلس                  

المؤاخـذة المنسـوبة    التأديب المشار إليه البحث عن جدية المؤاخذة و التصريح إثر ذلك فيما إذا كانت هذه                

للعامل هي ثابتة أم لا؟ وهل هي تشكل خطأ جسيم ؟لكن الس إكتفى بالمصادقة على تدبير الفصل مـن                   

العمل المقترح إجراءه من المدعية المؤسسة الوطنية الآنفة الذكر دون توضيح لنوعية العمل الذي قام به المدعى                 

ا السبب أسس قضاة الإستئناف اقتناعهم الوجداني علـى         عليه وكان بذلك خارقا للنظام الداخلي و على هذ        

  .1''...واقع عدم وجود أية وثيقة بالملف تثبت أن المدعى عليه قد إرتكب فعلا الخطأ الجسيم المنسوب إليه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .190-189 ص 1989 عام 01 مجلة قضائية عدد 33149 ملف رقم 27/06/1988 بالمحكمة العليا الصادر بتاريخ الإجتماعيةقرار الغرف  1
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  :الرقابة القضائية على التسريح التأديبي : المبحث الثاني 

انات لغرض حماية العامل من تعسف صاحب العمل في ممارسة          لقد أحاط المشرع توقيع الجزاء التأديبي بضم      

 من قانون العمل ضرورة تضمين النظـام الـداخلي في اـال     77/2سلطة التأديب ولذلك أوجبت المادة      

التأديبي بطبيعة الأخطاء المهنية ودرجات العقوبات وإجراءات تنفيذ الجزاء التأديبي ومما لا شك فيه فإن الرقابة 

تشمل مراقبة الشروط الشكلية الخاصة بقواعد التأديب إضافة لرقابة الشروط الموضوعية من خلال             القضائية  

معاينة الخطأ والجزاء التأديبي المترتب عنه ضمن أحكام النظام الداخلي أو ضمن أحكام القانون إذا ما تعلـق                  

  .عليا الأمر بعقوبة التسريح التأديبي على النحو الذي تبناه إجتهاد المحكمة ال

  :الرقابة القضائية على الشروط الشكلية للتأديب: المطلب الأول 

 تتضمن الأنظمة الداخلية للمؤسسات الإجراءات والقواعد الخاصة بالتأديب والتي تختلف من مؤسسـة إلى              

أخرى غير أنه يمكن تلخيص أهم هذه القواعد والإجراءات الشكلية التي تعتبر ضرورية في كـل الأنظمـة                  

  : خلية وسائدة في اال التأديبي فيما يلي الدا

  :رقابة القضاء على سلطة توقيع الجزاء : الفرع الأول

 على عدم إتخاذ أي إجراء بالفصـل دون         82/02 من قانون    77إذا كان التشريع السابق قد نص في المادة         

 من ذات القانون    79/2 المادة   الرأي الموافق للجنة التأديب المتساوي الأعضاء التابعة للمؤسسة، كما نص في          

في حالة الحكم تعسفيا أو خرقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري ا العمل يأمر القاضي بإعادة دمـج                 

 ـ ـويضات المس ـنحه التع ـع م ـله الأصلي م  ـنصب عم ـامل في م  ـالع  لم 11-90انون ـتحقة فإنّ ق

ذي طـرأ علـى المـادة       ـعديل ال ـأديبي إلا أنّ الت   ـراء الت ـخاذ الإج ـا إت ـخول له ـيئة الم ـين اله ـيب

نصوص عليـه في    ـن التسريح الم  ـلن ع ـيع" لي  ـما ي ـاء ب ـ ج 91/29انون  ـوجب الق ـ بم 73/2

من إحترام الإجراءات المحددة ضمن النظام الداخلي، ويجـب أن تـنص هـذه              ـلاه ض ـ أع 73ادة  ـالم

تخدم للعامل المعني الذي يمكنه في هذه الحالة أن يختـار           الإجراءات على التبليغ لقرار التسريح وإستماع المس      
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، وذا فإن التسريح لم يعد كما كان من قبل يخضع للرأي المطـابق للجنـة                "عاملا تابعا للهيئة المستخدمة   

، ويمكنه أن   1التأديب المتساوية الأعضاء وإنما أصبح من صلاحيات المستخدم الذي يملك سلطة إصدار القرار            

السلطة إلى أحد المسؤولين في الهيئة المستخدمة كما هو الحال في النظـام الـداخلي لمركـب                 يفوض هذه   

تخول سلطة إتخاذ القرار في اال التـأديبي  " منه على أنه 57الجرارات والمحركات بقسنطينة إذ نص في المادة     

هيئة السلّمية للعامل الذي يقوم بإاء      إلى المدير العام والتي يفوضها هذا النظام الداخلي إلى المسؤول المباشر لل           

المعني فيما يخص الأخطاء من الدرجة الأولى والثانية والمدراء الفرعيون فيما يخص الأخطـاء مـن الدرجـة                  

  .2"الثالثة

  :الرقابة القضائية على ضمان حق الدفاع : الفرع الثاني 

لحقوق الدفاع والتي تبدأ بـإبلاغ الأجـير        تمتد الرقابة القضائية ذا الصدد إلى مدى إحترام صاحب العمل           

كتابة بالخطأ المهني المنسوبة إليه وإحاطته علما بالأفعال المادية المكونة له مع تحديد مكان وزمـان إرتكاـا       

حتى يتسنى للأجير مناقشة ما هو منسوب إليه من جهة وحتى يمكن بسط الرقابة القضائية من جهة ثانيـة في                    

  .3الصدد حالة المنازعة ذا 

وقد كان للمحكمة العليا وأن قضت بأن عدم سماع المستخدم للعامل يعد خرقا للإجراءات القانونية ولو لم                 

 وفي حالة ما إذا كان النظام الداخلي للمؤسسة يتضمن مثـول            4ينص النظام الداخلي على هذه الإجراءات     

يبية فإن الجهة القضائية المختصة تراقب مـدى        العامل أمام لجنة التأديب لإبداء رأيها في بعض الجزاءات التأد         

إستيفاء هذا الإجراء حتى وإن كان رأي اللجنة التأديبية هو رأي إستشاري مع مراعاة التشكيلة الصـحيحة                 

لهيئة اللجنة التأديبية و كذا عليها أن تعد محضرا موقعا من أعضائها ، إثباتا لصحة ذلك هذا وتمتـد الرقابـة              

                                                 
 .218، ص 1993 سنة 2مقال منشور بمجلة قضائية، عدد " الجديد في علاقات العمل الفردية"عمارة نعرورة  1
 .داخلي لمرآب الجرارات والمحرآات بقسنطينةالنظام ال 2
رفѧض طعѧن المؤسسѧة المسѧتخدمة  لعѧدم توضѧيح نوعيѧة العمѧل الѧذي قѧام بѧه             " 33149 ملف رقѧم  27/06/1983 بالمحكمة العليا بتاريخ   الإجتماعيةقرار الغرفة    3

  .188 ص 1989ل لسنة و قضائية العدد الأمجلة "العامل
 .88 ص 1997الجزء الثاني " مجلة القضائية" ونهايتها اأتهش علاقة العمل ونيانسر" شرفي محمد" محاضرة السيد  4
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 يضمن حقوق الدفاع بحيث يبطل الجزاء التأديبي إذا ما وقع على العامل في كل الحالات                القضائية إلى كل ما   

 المعدل والمتمم كأن    90/11 من قانون    64التي تكون فيها علاقة العمل معلقة تبعا لما هو وارد بنص المادة             

اء التأديبي يوقـع    يكون العامل في حالة عطلة مرضية أو عطلة سنوية أو في حالة إضراب شرعي وذا فالجز               

أثناء سريان علاقة العمل وبعد إستدعاء العامل المعني ومنحه مهلة كافية للإطلاع على ملفه التأديبي وتحضير                

 .   ويجب أن يبلغ العامل بالجزاء التأديبي المسلّط عليه ليطعن فيه، دفاعه

   :يةرقابة القضاء على مبدأ عدم الجمع بين الجزاءات التأديب: الفرع الثالث 

لا يجوز توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة بحيث يسود مبدأ عدم جواز الجمع بين عقـوبتين                   

تأديبيتين عن فعل واحد، هذا المبدأ تقتضيه العدالة وأصبح من بين المبـادئ المسـتقر عليهـا في القضـاء                    

 نفس السلوك الخاطئ لا يمكن       بأن 21/11/1987الإجتماعي إذ أن محكمة النقض الفرنسية قضت بتاريخ         

 كما استقر على ذلك إجتهاد المحكمة العليا إذ قضت          1أن يرتب مجموعة من العقوبات تبعا لمبدأ عدم الجمع        

من المستقر عليه قضاءً أنه لا يجوز التصريح بعقوبتين لـنفس           "...  بأنه   29/01/1992في قرارها المؤرخ    

 هـذا وإذا    2..."ا المبدأ يعد خرقا للقواعد الجوهرية للإجراءات        الأسباب ومن تم فأن القضاء بما يخالف هذ       

كان التعدد غير جائز لمخالفته المبادئ القانونية العامة فليس ثمة ما يمنع من ذلك عندما يجيز المشرع صـراحة                   

 90/11 من قـانون     73كما يجمع بين الفصل و الحرمان من مهلة الإخطار والتعويضات طبقا لنص المادة              

دل والمتمم، وحظر تعدد الجزاء التأديبي عن المخالفة الواحدة لا يمنع من الجمع بـين العقوبـة التأديبيـة                   المع

والتعويض المدني لإختلافهما في الطبيعة ، فإذا غاب العامل عن العمل ووقع عليه الجزاء التأديبي وحـرم في                  

تين ، إذ أن العامل لا يستحق أجرا عن عمل  ذات الوقت من أجر التغيبات غير المبررة فهذا لا يعد جمعا لعقوب           

 المعدل والمتمم لكون الأجر يكـون دائمـا         90/11 من القانون    80 و   53غير مؤدى طبقا لنص المادتين      

  .مقابل العمل
                                                 
1 Denis gatumel-denise dumont-le droit du travail en France 2 eme ed fracis lefebvre 1991 page 70. 

  .83 ص 1993 سنة 2ة عدد  مجلة قضائي80484 ملف رقم 29/01/1992 للمحكمة العليا بتاريخ الإجتماعيةقرار الغرفة  2
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   : رقابة القضاء على مراعاة القيد الزمني لتوقيع الجزاء التأديبي: الفرع الرابع 

إام العامل ليست مطلقة حتى لا يفاجأ هذا الأخير بتوجيـه           إن سلطة صاحب العمل في الزمان من حيث         

 مـن مرسـوم     24مة بعد فوات مدة طويلة مما قد يعجز العامل معه عن إثبات براءته ، لهذا نصت المادة                  

 المتعلق بكيفيات تأسيس لجنة التأديب وإختصاصها وسيرها في المؤسسات الإشتراكية تـنص في              74/254

  ." يوم من تحقيق التقصير تحت طائلة التقادم 90 ينبغي أن تصدر العقوبة خلال "...فقرا الأخيرة 

 المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية          82/302كما نص المرسوم رقم     

رور أكثر من   لا يمكن أن تسلط العقوبة التأديبية على العامل بعد م         " المنظمة بموجب القانون والذي جاء فيه       

 06/03/1989وتبعا لما سبق ذكره قضت المحكمة العليا بتاريخ        .." ثلاثة أشهر على معاينة الخطأ المرتكب       

ولما كان ....من المقرر قانونا أن العقوبة التأديبية تسقط بالتقادم في أجل تسعين يوما من إثبات المخالفة          "بأنه  

       بصحة الفصل عن العمل المنطوق به بعد ستة أشهر ونصف           احوثابتا في قضية الحال أن قضاة الإستئناف صر 

  .1..."من إثبات المخالفة وبقضائهم كما فعلو خالفوا القانون 

 فقد أحال بخصوص اال التأديبي إلى النظم الداخلية للعمل، وقد نص النظام الـداخلي               90/11أما قانون   

 يوم إبتداءا   90على أن أجل تقادم الخطأ محدد ب        " ه   من 77لمركب المحركات والجرارات بقسنطينة في المادة       

   . 2"من تاريخ معاينته 

  

  

  

     

                                                 
 .105 ص 1991سنة ) 1( مجلة قضائية عدد 49106 ملف رقم 06/03/1989 المؤرخ في الإجتماعيةقرار الغرفة  1
 .ت بقسنطينةاالنظام الداخلي لمرآب المحرآات والجرار 2
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   : الرقابة القضائية على الشروط الموضوعية للتأديب: المطلب الثاني

ويتعلق الأمر في هذه الحالة بثلاث مسائل تخص حدود الرقابة القضائية على سلطة العمل في إستقلاله بوصف                 

وتحديد درجات الجزاء التأديبي المطابق لها إضافة للرقابة القضائية على إثبات الخطأ ومـدى              الأخطاء المهنية   

  .تناسبه مع الجزاء التأديبي الموقع على العامل 

   : رقابة القضاء على الخطأ والجزاء التأديبيين: الفرع الأول 

المطابقة له ضـمن أحكـام النظـام        إذا ثبت الخطأ المهني للعامل فقد يبالغ صاحب العمل في تقدير العقوبة             

الداخلي أو ضمن القانون كذلك اللافت للإنتباه ذا الصدد، هو ما هو الموقف في حالة عدم وجود النظام                  

الداخلي المحدد لتلك الأخطاء والعقوبات التأديبية ؟ فهل يحرم صاحب العمل من ممارسة سلطة التأديـب أم                 

نظام الداخلي ؟ للإجابة عن هذه الأسئلة ينبغي التمييز بـين حالـة             تبقى له هذه الصلاحية حتى في غياب ال       

النص على الخطأ التأديبي والجزاء التأديبي ضمن النظام الداخلي وحالة عدم النص عليهما أو عـدم وجـود                  

  .النظام الداخلي أصلا 

   :حالة النص على الخطأ والجزاء التأديبي ضمن النظام الداخلي -

 إلى تقرير الخطأ ووصفه بأنه في نطاق السلطة التقديرية للقاضي ولا يترك لمطلق سـلطة                يتجه القضاء المقارن  

رب العمل والقول بخلاف ذلك يؤدي بصاحب العمل ليجعل من كل مخالفة خطأ جسيما وبالتالي فالقاضي                

خلال ـا لا    طالما أن الإ  . لا يرتبط بالنظام الداخلي فيما إحتواه ويكون له تقرير عدم شرعية أي قاعدة به             

يشكل خطأ مهنيا ، ومن ثمة يلغي الجزاء التأديبي دون تلك القاعدة المذكورة بالنظام الداخلي طالما هو مقيد                  

 المعدل والمتمم   90/11 من قانون    78 ويجد هذا الإلغاء أساسه في نص المادة         1بعدم الحكم بما يطلبه الخصوم    

 الداخلي التي تلغي حقوق العمال أو تحد منها كما تـنص            تعد الشروط الواردة في النظام    " والتي تنص على    

  " .عليه القوانين و الإتفاقيات الجماعية المعمول ا لاغية وعديمة الأثر

                                                 
1 GH CAMER LYNCK-GERARD-GEAN-JEANPELISSIER OPCIT 395. 
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   :الداخليحالة عدم النص على الخطأ والجزاء التأديبيين ضمن النظام  -

لا يمكن تسليط أية عقوبة على العامل       إنّ الإتجاه السائد في الجزائر على المستوى الفقهي والقضائي يؤكد بأنه            

بحجة أنه إرتكب خطأ يستوجب عقوبة تأديبية أمام انعدام نظام داخلي يحدد نوع الأخطاء المهنية ودرجـة                 

 عاملا أين يمكـن     20خطورا والعقوبات المقررة لها خاصة بالنسبة للمؤسسات التي يقل عدد عمالها عن             

يكون واجبا عليه وفي مثل هذه الحالة لا يمكن فرض عقوبة علـى             وضع نظام داخلي من المستخدم دون أن        

العامل إذا لم ينص عليها في النظام الداخلي أو في حالة عدم وجوده وأن إتخاذ أي إجراء من هذا القبيل يعد                     

   .1إجراءا تعسفيا

وذلك بعدم جواز   هذا الرأي يتماشى والإجتهاد القضائي للمحكمة العليا الذي هو متشدد إتجاه هذه المسألة              

ممارسة السلطة التأديبية خارج أحكام النظام الداخلي أو في حالة عدم وجوده أصلا ويستخلص هـذا مـن                  

، لمّا  91/29 بموجب القانون    73إجتهاد المحكمة العليا في إبداء رأيها حول الوضع القانوني قبل تعديل المادة             

 فيها الجسيمة وقررت بأنه يعتبر تعسفيا ويترتب عنه         كان لصاحب العمل مطلق الحرية في تحديد الأخطاء بما        

الإلغاء كل طرد متخذ على أساس خطأ غير منصوص عليه في القانون الداخلي أو غير مصنف كخطأ جسيم                  

أو متخذ مخالفة للإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي أو متخذ مخالفة للإجراءات المنصوص عليها في                

  .أو متخذ في غياب القانون الداخليالنظام الداخلي 

ؤدية للتسـريح   ـير الم ـطاء غ ـسبة للأخ ـكن بالن ـأنه لا يم  ـما أن الأستاذ ذيب عبد السلام يرى ب       ـك

  2ص عليها النظام الداخلي أو في غياب هذه الوثيقة        ـية إذا لم ين   ـامل عقوبة تأديب  ـلى الع ـسلط ع ـأن ت 

انونية للعامل إلا أنه لا يخلو من النقد ذلك أن ربط فكـرة السـلطة               إنّ هذا الإتجاه وإن كان يحقّق حماية ق       

ي وإن كان ملزما بوضعه فهذا لا يحرمه من ممارسة سـلطة التأديـب              ـظام داخل ـوجود ن ـأديبية ب ـالت

                                                 
 .217 ص بقمرجع سارورة نعالأستاذ عمارة  1
  .433ذيب عبد السلام مرجع سابق  2
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خارج أحكام النظام الداخلي بل إن النظام الداخلي في حد ذاته مستمد من سلطة صاحب العمل في التأديب                  

  .  رع ترك أمر وضع نظام داخلي جوازي بالنسبة للمؤسسات التي تشغل أقل من عشرون عاملكما أن المش

   : رقابة القضاء على إثبات الخطأ: الفرع الثاني 

إذا كانت سلطة التأديب تمارس من قبل صاحب العمل فهو ليس حر في ذلك إذ يجب عليه أن يتحقق مـن                     

لقضاء الرقابة على وقوع الخطأ و على نسبته ليحكم بـبطلان           ثبوت الخطأ ويوقع العقوبة على من إقترفه ول       

الجزاء التأديبي إذا لم يثبت الخطأ ومعاينة القاضي تبحث في الأفعال المادية المشكلة للسلوك الذي أتاه العامل                 

وتصنيف ذلك من حيث إذا كان ذلك سلوكا خاطئا أم لا وإذا ثبت الخطأ لديه يـتم البحـث في درجـة           

ثبات الخطأ في أية متابعة تأديبية أمر ضروري وذلك من خلال تحديد الوقائع المنسوبة للعامـل                جسامته ، وإ  

متى كان من المقرر قانونا     " ...  بأنه   26/03/1984وعليه قضت الغرفة الإجتماعية بالمحكمة العليا بتاريخ        

أسبابه غير كافية لمواجهة مـا      تكون  ... أن القرار الذي إحتفظ بعدم توضيح الوقائع المنسوبة فعلها للعامل           

  . 1..."قدم من أدلة في الدعوى وما أبدي من طلبات 

هذا وتمتد الرقابة القضائية إلى إستخلاص الظروف الملائمة لتوقيع الجزاء التأديبي ، وتقدير الظروف الملائمـة                

عرضـنا لشـرحها     المعدل والمتمم والتي ت    90/11 من قانون    1-73لإرتكاب الخطأ الجسيم أوجبته المادة      

  . بصدد دراسة معايير الخطأ المهني الجسيم وهذه المسألة تنصرف لكل الجزاءات التأديبية

  

  

  

  

  
                                                 

  1989 سنة 03 مجلة قضائية عدد 36976 ملف رقم 27/09/1984 بالمحكمة العليا بتاريخ الإجتماعيةقرار الغرفة  1
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  : الجزاء التأديبي رقابة القضاء على التناسب بين والخطأ: الفرع الثالث 

تأديبيـة إلى الحـد     إنّ للقضاء الحق في رقابة تناسب الجزاء التأديبي مع المخالفة المقترفة وذلك برد العقوبة ال              

المعقول الذي يتناسب مع جسامة الخطأ ، وقد قضت محكمة النقض المصرية في قرارهـا الصـادر بتـاريخ                   

من أن الواقعة المنسوبة إليه كانت تنطوي على إهمال من جانبـه            "...  ومما جاء في أسبابه      02/05/1976

...  إلى درجة توقيع عقوبة الفصل من الخدمة         يدخل في نطاق المخالفة الإدارية إلا أا لا تصل في جسامتها          

   .1"وأن الشركة الطاعنة بتوقيع جزاء لا يتناسب مع المخالفة وتعسفت في إستعمال هذا الحق 

وإذا كان مبدأ التناسب تقتضيه قواعد العدالة فما هو الحل عند إقرار القاضي بوجود الخطأ المهني وأصـدر                  

 يتيح له فرصة تعديل العقوبة لما هو أخف بالقدر المناسب للخطأ أم أنّ              حكمه بالإلغاء لهذا السبب فهل هذا     

  ذلك شأن يخص صاحب العمل الذي يمكنه الرجوع ثانية لتوقيع عقوبة تأديبية أخف من الأولى محل الإلغاء؟

لم تكـن   إنّ إلغاء الجزاء التأديبي بسبب عدم التناسب بين الخطأ والعقوبة يؤدي إلى إعتبار تلك العقوبة كأن                 

  .ولا يجوز لصاحب العمل بعد ذلك الرجوع ثانية لتوقيع جزاء تأديبي أخف

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .99-98 ص الثانيعصمت الهواري مرجع سابق الجزء  1
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  :آثار إلغاء المحكمة لمقرر التسريح التأديبي غير شرعي وسلطتها في مجال تنفيذ الحكم: المبحث الثالث

ترتب عليه آثار هامة    إذا ثبت للقاضي في أن مقرر التسريح كان غير شرعي فإنه يحكم بإلغائه وهذا الإلغاء ي               

كرسها المشرع حماية للعامل لكونه الطرف الضعيف في علاقة العمل، ولو أن قانون العمل جاء خاليا مـن                  

ضمانات تنفيذ الأحكام الإجتماعية فمعظم هذه الأحكام تبقى رهينة إرادة صاحب العمل خاصة بالنسـبة               

  .لإعادة الإدراج

  :قرر التسريح التأديبي غير الشرعيآثار إلغاء المحكمة لم: المطلب الأول

يكون التسريح غير الشرعي لما يصدر مخالفة للقواعد الإجرائية  المعدة قانونا أو إتفاقا أو لما يصـدر مخالفـة                    

لقواعد موضوعية قانونية وقد يكون التسريح مطابقا للقواعد الإجرائية ومخالفا للموضوع كما يكون العكس              

الفة للقواعد الموضوعية أعتبر تعسفيا وذا فآثار إلغاء مقرر التسـريح تختلـف             صحيح، فإذا اتخذ التسريح مخ    

  .باختلاف أنواع التسريح، وهو ما نتناوله تباعا

  :آثار إلغاء مقرر التسريح المتخذ مخالفة للإجراءات: الفرع الأول

عامـل مخالفـة    إذا وقـع تسـريح ال     : " المعدل والمتمم على ما يلي     11-90 من قانون    73/4تنص المادة   

للإجراءات القانونية و الإتفاقية الملزمة تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا وائيا قرار التسريح بسبب عدم إحترام               

الإجراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراءات المعمول ا وتمنح العامل تعويض مالي على نفقة المستخدم لا               

  ".مر في عملهيقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو است

ي ما تزال تحت تأثير التشـريع       ـحاكم وه ـا أن الم  ـكرة مفاده ـادة وضعت إستنادا إلى ف    ـذه الم ـإنّ ه 

ريح مشوب بعيب إجرائـي،     ـل تس ـاء التلقائي لك  ـن خطأ في التصريح بالإلغ    ـتمرت ع ـسابق إس ـال

ندئـذ في مـنح رب   وضوعه والهدف المتوخي يكمن ع   ـن حيث م  ـبرر م ـر بتسريح م  ـعلّق الأم ـوإن ت 

العمل إمكانية تصحيح الإجراءات التي لم يحترمها ولكن هل هذا التصحيح ممكن في كل الحالات؟ بالرجوع                

 أحكامـه منـها     96/21من قانون العمل الفرنسي الذي نقل قـانون         ) -L-122-14-4(مادة  ـإلى ال 
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قررة فيما يخص الخطـأ الفعلـي       فنجدها تنص صراحة على أن المحكمة تلزم رب العمل بإتباع الإجراءات الم           

والجدي المؤدي إلى التسريح أي أن القاضي يفحص القانون الموضوعي قبل أن يفحص القانون الإجرائـي،                

وهذا الحل يمكن تبريره بعدم جدوى إبطال الإجراءات التأديبية في حالة تسريح بدون سبب جدي وفعلـي،                 

  .الإجراءات بضرورة قيام خطأ مهني جسيمغير أن المشرع الجزائري لم يقيد إمكانية تصحيح 

كما أن النص الفرنسي المشار أعلاه قد بين أنّ الإجراءات المنصوص عليها هي تلك الواردة في هذا الفـرع                   

هي الإجراءات التأديبية، إلا أن المشرع الجزائري لم يبين ذلك إذ اكتفى بعموميات من خلال الإشـارة إلى                  

  .1أو الاتفاقية الإلزامية/خرق الإجراءات القانونية و

 المشار إليها أعلاه يثير عدة تسـاؤلات فهـل هنـاك            73/4في المادة   " لزمةـالم"لمة  ـما أن ورود ك   ـك

 73/4الواردة في نص المادة     " التسريح"ض المحلّلون إلى أن كلمة      ـقد ذهب بع  ـير ملزمة؟ ل  ـفاقيات غ ـإت

 ـ ف  ـدد أي وص  ـامة ولم تح  ـاءت ع ـ ج 11-90ن قانون   ـم تبرت أن الإجـراءات المـراد      ـله وإع

 ـ ـت من الن  ـوهرية وليس ـاقيات الملزمة ج  ـصطلح الإتف ـحيحها والواردة في م   ـصـت ام أي  ـظام الع

 ـ  ـتخدم أن يق  ـلى المس ـو مفروض ع  ـعلق بما ه  ـتي تت ـك الإجراءات ال  ـتل بقا كـإلتزام   ـوم به مس

قليص ـسريح في إطار الت   ـسبة للت ـبالنال  ـا هو الح  ـثل م ـزمة م ـاقية المل ـوجب الإتف ـوط به بم  ـمن

رض إجراءات مسـبقة    ـ والذي يف  94/09ريعي  ـرسوم التش ـظمه الم ـذي ين ـعمال ال ـن عدد ال  ـم

 وفي هذه الحالة فقط يكون جبر خرق الإجراءات ممكـن وفي صـالح              -التسريح غير التأديبي  -على التسريح 

 المعدل  90/11 من قانون    73/4 من المادة    2ة  الطرفين وأن ما يؤكد هذا الطرح هو تخصيص المشرع الفقر         

 بمعنى هذه الفقرة تنظم نتائج التسريح التعسفي في إطـار           -التسريح التأديبي -73والمتمم خرقا لأحكام المادة     

قواعد تأديبية أما الفقرة التي سبقتها تتكلم عن التسريح دون تحديده، كما أنه لا يمكن تصور وجود إتفاقيـة                   

الإجراءات التأديبية ذلك أن المشرع أحال تنظيم الإجراءات التأديبية إلى النظام الداخلي فلا             ملزمة فيما يخص    
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يمكن أن يتنازل المستخدم عن الحق الممنوح له قانونا ويقوم بإجراء إتفاقية مع ممثل العمـال فيمـا يخـص                    

 المعـدل   11-90ن   مـن قـانو    120الإجراءات التأديبية من جهة، ومن جهة ثانية وبالرجوع لنص المادة           

والمتمم نجدها تنص على محتوى الإتفاقيات الجماعية للعمل وبتفحصنا لهذه المادة فإننـا لا نجـد موضـوع                  

الإجراءات التأديبية ضمن الفقرات المنصوص عليها على سبيل المثال والتي تحدد مجالات الإتفاقيات الجماعية              

  .أديبيةفي مجال شروط التشغيل والعمل وليس الإجراءات الت

ما أن المحكمة العليا وإعتبارا لعدم تحديد التصحيح المقصود من قبل المشرع فقد أجابـت بـأن الأمـر                   ـك

بالتصحيح لا يمكن أن يتعلق إلا بالإجراءات غير التأديبية وذلك لأسباب بديهية وتتعلق بالنظام العام ومرتبطة                

ترامها خلال سير الإجراءات التأديبية فالعيب الذي       بالإجراءات التأديبية، كما أن حقوق الدفاع التي يجب إح        

قد يشوا هو من النظام العام وعلى القاضي إثارا من تلقاء نفسه، لأا ذات صلة بحقوق الدفاع وهي غير                   

قابلة للتصحيح من قبل من تسبب فيها، ولهذا إعتبرت المحكمة العليا بأن البطلان الذي أشار إليه المشرع هو                  

جوهرية طالما يترتب عنه إلغاء الإجراءات التأديبية ولكنه نسبي يجب إثارته من قبل الطرف الـذي                ذو طبيعة   

  .لحقه الضرر، كما أن الإلغاء المقصود لا يشمل التصرف غير القانوني فقط و إنما يمتد إلى كامل الإجراءات

إذا كان البطلان أو عدم     : "  جاء فيها   قانون الإجراءات المدنية التي    462إنّ هذا الحل مطابق لمقتضيات المادة       

وبمعـنى  " صحة الإجراءات المدفوع ا ليس من النظام العام يجوز للقاضي أن يمنح أجلا للخصوم للتصحيح              

آخر فإنّ الإجراء الذي يتصل بالنظام العام يكون غير قابل للتدارك وغير قابل للتصحيح، كمـا أن قواعـد                   

لإجرائية تعتبر في أغلب الأحيان من النظام العام، وخلاصة هذا التحليل هو            قانون العمل بشقيها الموضوعية وا    

أن إلغاء الإجراءات المشار إليها في هذا النص لا تتعلق إلا بالإجراءات غير التأديبيـة المؤديـة للتسـريح أي         

  .1بإجراءات تقليص العمال لأسباب إقتصادية أو إجراءات أخرى مثل الإحالة على التقاعد
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 على منح العامل تعويض مالي على نفقة المستخدم لا يقـل            11-90 من قانون    73/4نصت المادة   كذلك  

عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو إستمر في عمله، في حالة إلغاء مقرر التسريح المتخذ خرقا للإجـراءات، إنّ                   

 مـن قـانون     80-53مثل هذا التعويض ما هو إلا حيلة إبتدعها المشرع حتى لا يتصادم ومقتضيات المواد               

 المعدل والمتمم لأن الأجر يكون دائما مقابل عمل ورغم هذا فأن التعويض الذي يعـادل الأجـر                  90-11

 الأجر الأساسي الناجم عن التصـنيف       -: " التي تعرف الأجر بأنه    11-90 من قانون    81يتناقض مع المادة    

  .المهني في الهيئة المستخدمة

ة العامل والساعات الإضافية أو ظروف عمل خاصة لا سـيما العمـل             التعويضات الممنوحة حسب أقدمي   -

  .التناوبي والعمل المضر والإلزامي بما فيه العمل الليلي وعلاوة المنطقة

  ".العلاوات المرتبطة بإنتاجية العمل ونتائجه-

ة التي تسـري    فكيف يمنح العامل علاوة مرتبطة بإنتاجية لفترة لم يعمل فيها كما أنه هل يشمل تعويض الفتر               

بين قرار التسريح وصدور الحكم أو يشمل كذلك الفترة الممتدة إلى غاية تنفيذ الحكم؟ لقد أجابت المحكمـة               

العليا بأن الفترة التي يشملها التعويض هي الفترة الممتدة بين قرار التسريح والحكم القضائي هي وحدها التي                 

  .تشمل على التعويضات المالية

  :ر إلغاء مقرر التسريح التعسفيآثا: الفرع الثاني

 المـؤرخ في    82/302 مـن المرسـوم      71إن التسريح التعسفي هو التسريح المتخذ مخالفة لمقتضيات المادة          

 المعدل والمتمم حاليا هو التسريح الذي يؤسس على         11-90 من قانون    73 سابقا والمادة    11/09/1982

طأ داخل ضمن هذا النطاق لكن لم يثبت إرتكابه مـن           خطأ خارج النطاق القانوني المسطر ذا النص أو خ        

طرف العامل، وفي القانون الفرنسي فإن التسريح التعسفي هو التسريح الذي ينعدم فيـه السـبب الفعلـي                  

 التي تحدد الآثار المترتبة عن الحكم بعدم شرعية التسريح،          06-82 من قانون    82والجدي، وقد كانت المادة     

 حالة التسريح التعسفي أو المتخذ مخالفة للقواعد القانونية أو التنظيميـة السـارية              إذ كانت تنص على أنه في     
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المفعول، يصرح القاضي برجوع العامل إلى منصب عمله الأصلي مع التعويضات المستحقة، كما نصت المادة               

 للعامـل    من نفس القانون بأن رجوع العامل يكون بقوة القانون، كما أن هذا النوع من التسريح يمنح                80

الحق في المطالبة بالتعويض دون الأجور ويملك قاضي الموضوع السلطة التقديرية في تحديد التعـويض علـى                 

أساس الضرر اللاحق بالعامل، ويستفيد العامل من الأجور إبتداءا من اعتراض صاحب العمل على رجوعـه                

لعليا في قرارها الصـادر بتـاريخ        من القانون سابق الذكر وهو ما قضت به المحكمة ا          79/02طبقا للمادة   

حيث يتبين فعلا بالرجوع إلى القرار المنتقد أنه منح الأجور من شـهر             :"...  ومما جاء فيه   09/06/1998

 المطبقة على وقائع الحـال      06-82 من قانون    79 إلى تاريخ الرجوع فيه، و حيث أن المادة          1985أفريل  

ي و تفتح اال لإستحقاق الأجور في حالة إمتناع المسـتخدم           تمنح التعويض مبدئيا في حالة التسريح التعسف      

 لم يبين أن هذا     1985عن إعادة العامل، وحيث أن الس بقضائه بأحقية العامل في الأجور من شهر أفريل               

التاريخ هو تاريخ إمتناع المستخدم عن إعادة العامل والذي إستقر قضاءا أنه يحـدد بـالرجوع إلى محضـر                   

رر بناءا على القرار النهائي، ولما لم يبين الس أن شروط منح الأجور القائمة في دعوى الحـال                  الإمتناع المح 

  .1..." المذكورة أعلاه فإنه أفقد قراره الأساس القانوني مما يعرضه للنقض79طبقا للمادة 

فصـل المحكمـة    ت"  المعدل والمتمم على أنه      11-90 من قانون    73/4وفي ظل القانون الحالي نصت المادة       

المختصة إبتدائيا وائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الإحتفاظ بالإمتيازات المكتسبة أو في حالـة                 

من )  أشهر 6(رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة                 

  ".العمل دون الإخلال بالتعويضات المحتملة

لأهم في هذا النص هو ما جاءت به المادة من مصطلح الإمتيازات المكتسبة عندما تلغي المحكمـة مقـرر                   إن ا 

  الطرد التعسفي، إذ يحتفظ العامل بإمتيازاته المكتسبة فماذا يقصد بالإمتيازات المكتسبة؟

                                                 
 .161659 القرار رقم 09/06/1998قرار الغرفة الإجتماعية للمحكمة العليا الصادر بتاريخ  1
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نصوص عليهـا إمـا في      لقد عرفها الإجتهاد القضائي الفرنسي بأنها مجموعة الإمتيازات الفردية والجماعية الم          

القانون أو في التنظيم أو في عقد العمل أو في الإتفاقيات الجماعية مثل الإمتيازات المرتبطة بالحالات المرضية،                 

   .1إلخ...الأمومة، مختلف العطل، العلاوات، استعمال سيارة المصلحة، السكن الوظيفي

فعلا أثناء تواجده بمكان العمل، وقد كان للمحكمة        وتصبح هذه الإمتيازات المكتسبة عندما يتمتع ا العامل         

 وممـا جـاء في      2000 جـانفي    20العليا وأن تعرضت لمفهوم الإمتيازات المكتسبة في قرارها المؤرخ في           

 من الأمر المذكور أعلاه تنص على أنه في حالة التسريح           09 المعدلة بالمادة    73/4حيث أن المادة    :"...حيثياته

 ـ ـعامل ال ـاج فإنّ ال  ـادة الإدم ـرفين إع ـد الط ـض أح ـرفعسفي وإذا لم ي   ـالت يد إدماجـه   ـذي أع

مالية والـتي كـان     ـير احت ـمة وغ ـوق قائ ـها حق ـصد ب ـتي يق ـكتسبة ال ـالإمتيازات الم ـيحتفظ ب 

يستفيد منها العامل خلال علاقة العمل قبل أن يتم قطعها تعسفيا من طرف المستخدم والتي تفتح الحـق في                   

لحقاا، وكذا في الإمتيازات العينية الأخرى التي إستفاد منها وأنه لا يمكـن للمحكمـة مـنح                 الأجور وم 

 ـ            ـ ـالتعويض المالي و دون الإخلال بالتعويضات المحتملـة إلا في ح  ـ ـالة رف  ـ ـض المس ادة ـتخدم إع

 ـ ـكمة العليا إع  ـنا أن المح  ـاه ه ـالب للإنتب ـ، والج 2..."اجـالإدم  ـ ـتبرت الأج  ـ ـر بم ز تياـثابة إم

ون مقابل  ـر يك ـم أن الأج  ـرنسي هذا رغ  ـضاء الف ـوصل له الق  ـذلك ما ت  ـسايرة ب ـكتسب م ـم

لى العامل تحديد الإمتيازات المكتسبة تحديدا نافيا للجهالة لكي يفصل          ـان الأمر فع  ـط، وأيا ك  ـمل فق ـع

 محل الأطراف للتعـبير  فيها القاضي لأن القاضي لا يحكم بما لم يطلبه الخصوم لكونه حيادي وليس له أن يحل             

  .عن طلبام

شريع السابق فإنّ إلغاء مقرر التسريح لا يعـني بالضـرورة           ـيه الت ـا كان عل  ـس م ـلى عك ـذا وع ـه

 73/4رجوع العامل إلى منصب عمله، ذلك أنه يمكن للطرفين أن يرفضا الرجوع إستنادا لما ورد في المـادة                   

                                                 
  .521المرجع السابق ص : ذيب عبد السلام:  الأستاذ 1
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حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقـل           وفي  :"... من قانون العمل حيث نصت على أنه      

  ...".عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة أشهر من العمل

وينبغي فقط أن يفصح عن هذا الرفض صراحة أثناء سير الدعوى بكيفية لا لبس فيها وليس من الضروري أن 

أو العامل الرجوع لمنصب العمل فإنـه يمـنح         يعبر عن الرفض بدعوى مقابلة، وإذا ما رفض صاحب العمل           

 أشهر من العمل والقاضي هنا ملزم بأن لا يقل التعويض الذي يمنحه             6للعامل تعويضا ماليا لا يقل عن مدة        

عن هذا الحد الأدنى ولو طلب منه أقل من ذلك لأن التعويض هنا تعويض قانوني وله في سلطة تقديرية فقط                    

عويض وعليه أن يراعي عند تقديره أقدمية العامل وسنه وصعوبة إيجـاد منصـب              في تحديد الحد الأقصى للت    

عمل، إن منح هذه التعويضات لا تمنع القاضي من التعويض عن الضرر الذي يقدر على أساس الخطأ الـذي                   

إرتكبه المستخدم عند إتخاذ قرار التسريح وكذلك على أساس إساءة إستعمال حقه باعتراضه علـى طلـب                 

  . 1عاملإرجاع ال

كذلك يحق للعامل المسرح تعسفيا أن يطلب تعويضا عن مهلة الإخطار والتي هي قيد قانوني مفروض علـى                  

صاحب العمل يجب عليه مراعاا عند إاء علاقة العمل غير محدد المدة وسبب هذا القيد عدم مفاجأة العامل                  

رة زمنية تكفيه للحصول علـى منصـب        بفقده لمنصب عمله بصورة غير متوقعة ومن ثمة يجب أن يحظى بفت           

جديد من خلال البحث عنه طوال مدة الإخطار، كما أنّ هذا يساعد صاحب العمل ذاته بحيث يمكنه إيجاد                  

عامل خلفا للعامل المسرح ويتوقى أي إضطراب في السير الحسن للمؤسسة لا سيما إذا كان الأمـر يتعلـق                   

 تعويض مهلة الإخطار مقرر قانونا لكل عامل لم يرتكب خطأ           بشغل المناصب ذات الأهمية الخاصة، وإذا كان      

مهني جسيم فمن باب أولى أن يستفيد منه العامل الذي  وقع تسريحه بصورة تعسفية لكون هذا التعـويض                   

يخول التسريح للعامل الذي لم     :"  المعدل والمتمم والتي نصت على أنه      11-90 من قانون    73/5قررته المادة   

                                                 
 .29المرجع السابق، ص : ذيب عبد السلام 1
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، وترك المشرع تنظـيم     "الحق في مهلة العطلة التي تحدد مدا الدنيا الإتفاقيات الجماعية         يرتكب خطأ جسيم    

  .مهلة الإخطار للتفاوض الجماعي

  :سلطة المحكمة في مجال تنفيذ الحكم: المطلب الثاني

ل صـدور   يترتب عن إلغاء الجزاء التأديبي غير الشرعي إعادة طرفي علاقة العمل إلى الحالة التي كانا عليها قب                

الجزاء التأديبي إذ لا حاجة لأن يحكم القاضي برجوع العامل إلى منصب عمله لكون أنه بمجرد إلغاء قـرار                    

سلطة التنفيـذ   : ، وتتخذ سلطة المحكمة في تنفيذ الحكم شكلين       1التسريح تتحقق الحاجة إلى الحماية القضائية     

  .العيني وسلطة التنفيذ المقابل وهو ما نتناوله تباعا

  :سلطة المحكمة في مجال التنفيذ العيني للحكم: ع الأولالفر

يعد التنفيذ العيني أنجع الطرق لتعويض المضرور لكونه يمحي ما لحقه من ضرر طالما كان ذلك ممكنا، وهو ما                   

يعرف بالتنفيذ المباشر، وفي ظل القوانين الإشتراكية يعتبر التنفيذ العيني هو الطريق الوحيد والأمثل بالنسـبة                

كل تسريح تعسفي تم خرقا لأحكام هذا الأمر " التي تنص 75/31 من الأمر رقم 43لعامل تبعا لنص المادة   ل

يعد باطلا ويأمر القاضي بإدراج العامل من جديد في منصب عمله الأصلي بقطع النظر عن الأضرار المترتبة له           

القاضي يسـتمر العامـل في      من جهة أخرى، وإذا عارض صاحب العمل الإدراج الفعلي المقرر من طرف             

 إذ  82/06 من قانون    79، ونفس الحكم قررته المادة      "الإستفادة من مجموع الحقوق الناجمة عن علاقة العمل       

وفي حالة الفصل تعسفيا أو خرقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري ا العمل     :" ...  منه 79جاء في المادة    

نصب عمله الأصلي مع منحه التعويضات المستحقة له، وإذا عارضـت           يأمر القاضي بإعادة دمج العامل في م      

، ..."المؤسسة المستخدمة إعادة إدماج العامل يستمر العامل في التمتع بجميع حقوقه الناتجة عن علاقة العمـل               

ان يـوفر حمايـة     ـذا ما ك  ـ وه 2دأ القانوني ـذا المب ـابقة له ـائية مط ـكام القض ـت الأح ـد كان ـوق

م الإنتقادات الموجه لهذا التنفيذ إذ ليس من المعقول إقامة علاقة قانونية جبريـة في               ـامل، رغ عـاملة لل ـك
                                                 

  ".قانون الإجراءات المدنية ".2005 -2004ة الثاني على طلبة المدرسة العليا للقضاء السنة ملقاة :محاضرات الأستاذ زودة عمر  1
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عالم القانون غير أن هذا الوضع أملته ضرورات النظام الإشتراكي التي كان العامل في ظلّها يجمع من صـفتي                   

دي الحر، سكت المشرع كلية عن       المعدل والمتمم وتبعا للتوجه الإقتصا     11-90المنتج والمسير، غير أن قانون      

إعادة الإدراج وذا أصبح للعامل في حالة التسريح التعسفي طلب إلغاء عقوبة التسريح وإرجاعه لمنصـب                 

 1عمله، مع التعويض إن كان له مقتضى أو طلب التعويض إذا لم تعد للعامل رغبة في العودة إلى منصب عمله                   

وفي حالة التسريح المعتبر تعسفيا أو المنفذ       :" عدل والمتمم التي تنص    من قانون العمل الم    73/4طبقا لنص المادة    

خرقا للإجراءات القانونية أو الإتفاقية الإلزامية يمكن للعامل أن يقدم طلب إلغاء قرار التسريح أو أن يطلـب                  

 ، ونظرا لإختلاف المحاكم في تفسـير الـنص المـذكور          "تعويضا عن الضرر الحاصل لدى الجهات القضائية      

من جهة أخرى   :"...تدخلت المحكمة العليا لإبداء رأيها بالإجتهاد في هذه المسألة وعلّقت ذا الصدد بما يلي             

 من نفس القانون بشأن الأمر برجوع العامل إلى منصب عمله           73/4فقد أثيرت إشكالية حول تطبيق المادة       

  .لم ينص صراحة على الرجوع لمنصب العملعند الأمر بإلغاء العقوبة التأديبية المتمثلة في الطرد وذلك إن 

 ـ  ـتأديبية الم ـقوبة ال ـغاء الع ـلى أن إل  ـقرت ع ـيا إست ـكمة العل ـفإن المح   ـ ـتمثلة في الط ؤدي ـرد ت

وع العامل إلى نفس عمله إذا ما طلب ذلك لأن إلغاء العقوبة التأديبيـة يرجـع                ـر برج ـتما إلى الأم  ـح

  .2..."بل صدورهاالطرفين إلى الوضعية التي كانا عليها ق

 ـ ـعديل الأخ ـاء الت ـذكور أعلاه ج  ـنص الم ـوضيح ال ـتكمالا لت ـوإس  ـ ـير بم ر رقـم   ـوجب الأم

 ـ 73/4ادة  ـحت الم ـيث أصب ـ ح 09/07/1996ؤرخ في   ـ الم 96/21  ـ ـ تم  ـ ـيز ب سريح ـين الت

 ــسريح الت ـراءات و الت  ـاة الإج ـراعـعدم م ـل  ـ  ـع  ـ ـسفي وأوردت كي  ـ ـفيات ت كم ـنفيذ الح

 ـ "...يها  ـاء ف ـعسفي وج ـريح الت ـسـوبة الت ـقـغاء ع ـادر بإل ـالص  ــدث ت ـوإذا ح ريح ـس

 ــفصل الم ـفيا ت ـر تعس ـعتبـلاه ي ـ أع 73ادة  ـكام الم ـرقا لأح ـعامل خ ـال كمة المختصـة   ـح

                                                 
  .222، ص  نعرورة، المرجع السابقة عمارالأستاذ  1
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ابتدائيا وائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الإحتفاظ بامتيازاته المكتسبة أو في حالة رفض أحـد                  

 يمنح العامل تعويضا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة أشهر مـن العمـل دون                    الطرفين

، وتبعا لهذا أصبح للمحكمة سلطة الحكم بالتنفيذ العيني بإعـادة العامـل             ..."الإخلال بالتعويضات المحتملة  

لضرر عن طريق التعـويض     لمنصب عمله كقاعدة  عامة واستثناءا في حالة رفض أحد الطرفين فإنه يتم جبر ا              

النقدي، وهذا تماشيا مع ما قيل بصدد علاقة العمل من آراء تتلخص في كوا علاقة شخصية تتجاوز مبـدأ                   

 من القانون المدني نجد وأنّ الأصـل في         176حرية التعاقد، وحتى بالرجوع للقواعد العامة وطبقا لنص المادة          

ال حلّ محلّه الإستثناء والمتمثل في التنفيذ بمقابل وعليه قضت المحكمة           تنفيذ الإلتزام هو التنفيذ العيني وإذا إستح      

من المستقر عليه قضـاءا أنـه       :"  وقررت ما يلي   28/05/1990العليا ذا الخصوص في قرارها المؤرخ في        

يشكل إلزام رب العمل الذي يرتكب فعلا غير قانوني بالإحتفاظ بالعامل أو إرجاعه إلى منصب عمله إلتزام                 

 من القانون المـدني،     176عمل يستحيل تنفيذه قهرا ويتم حسمه على شكل تعويضات طبقا لأحكام المادة             ب

  .1..."ومن ثم فالقضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرق للمبادئ القضائية المستقر عليها

زاعات العمـل الفرديـة     ـتسوية ن ـعلق ب ـ المت 04-90ون  ـ من قان  39ادة  ـصت الم ـذا وقد ن  ـوه

في حالة إكتساب الحكم الصيغة التنفيذية يحدد القاضي الغرامة التهديديـة اليوميـة             " ارسة حق الإضراب  ومم

وهناك من يرى بأن هذه الحالة تنطبق علـى جميـع           "  من هذا القانون   35،  34المنصوص عليها في المادتين     

نفيذية أصـبح مرتبطـا بالغرامـة    الأحكام الصادرة في المواد الإجتماعية دون إستثناء وأن حيازا للصيغة الت        

ذا النص لا ينطبق على الأحكام النهائية القاضية بالرجوع إلى منصب العمـل لأن              ـير أن ه  ـ، غ 2التنفيذية

 ـ  ـعدل والمتم ـ الم 11-90ن قانون   ـ م 73/4ادة  ـالم  ـ ـم منحت ال  ـ ـحق لص عمل في أن   ـاحب ال

المعقول أن نلزمه فيما بعد عـن طريـق         ادة إدراج العمل صراحة فمن غير       ـرفض أثناء سير الدعوى إع    ـي
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الغرامة التهديدية بإرجاع العامل، غير أنه يلاحظ عمليا أن المحاكم تمنح الصيغة التنفيذية لمثل هذه الأحكـام                 

  . المشار إليه أعلاه04-90 من قانون 39مستندة في ذلك بنص المادة 

  :سلطة المحكمة في مجال التنفيذ بمقابل للحكم: الفرع الثاني

 طبقا للمادة   -التنفيذ بمقابل –في حالة رفض أحد طرفي علاقة العمل إعادة الإدراج تحكم المحكمة بالتعويض             

 المعدل والمتمم بأنه في حالة التسريح       11-90 من قانون    73/4 من القانون المدني، وقد قررت المادة        176

عمله فإنّ العامل يستحق تعويضا ماليا      المعتبر تعسفيا فأنه إذا رفض العامل أو صاحب العمل الرجوع لمنصب            

 أشهر من العمل دون الإخلال بالتعويضات المحتملة، هذا كلـه           6لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه عن مدة         

  .جبرا للضرر الذي قد يكون ماديا أو معنويا وهو ما سنتناوله تباعا

  :التعويض عن الضرر المادي-

امل ذات قيمة مالية، لكون صاحب العمل في حالة التسـريح           ويشكل هذا تعويضا عن الإخلال بمصلحة الع      

التعسفي يكون قد مس بمصلحة مشروعة للعامل وعليه يصبح ملتزما بالتعويض تبعا لما نصت عليـه المـادة                  

وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة       :"... المعدل والمتمم والتي جاء فيها     11-90 من قانون    73/4

  .سفيا أعلاه يعتبر تع73

تفصل المحكمة المختصة إبتدائيا وائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الإحتفاظ بالإمتيازات المكتسبة               

أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة                    

  ".أشهر من العمل دون الإخلال بالتعويضات المحتملة

ويلاحظ أن المشرع وضع حدا أدنى للتعويض لا يقل عن أجر ستة أشهر وترك الحـد الأقصـى للسـلطة                    

تعويض -التقديرية لقاضي الموضوع حتى وأن كان الطلب القضائي بالنسبة للتعويض يقل عن أجر ستة أشهر              

  .-قانوني
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  :التعويض عن الضرر المعنوي-

، 1في سمعته أو عاطفته ويحط من كرامته واعتباره بين الناس         الضرر المعنوي هو الأذى الذي يصيب الشخص        

وفي حالة التسريح التعسفي يلحق العامل ضررا معنويا يمس سمعته خاصة إذا ما كان يشغل بعض الوظـائف                  

الهامة التي تؤدي للتشكيك فيه من قبل عامة الناس وقد لا يجد معها منصب عمل لدى مؤسسة مسـتخدمة                   

  .يض يخرج عن رقابة المحكمة العليا ويخضع لمطلق السلطة التقديرية للقاضيأخرى ومثل هذا التعو

 أو  96/21 المعدل والمتمم وسواء قبل التعـديل بـالأمر          11-90 من قانون    73/4وبالرجوع لنص المادة    

بعده نجد أن النص جاء عاما يقرر التعويض دون إشارة إلى التعويض عن الضرر المعنوي، ومع ذلك لا يعاب                   

  .2 التعويض إذا أدمج الضرران المادي والمعنوي ويقدر التعويض عنهما بغير تخصيص لمقدار كل منهماحكم

  :أسس تقدير التعويض عن التسريح التعسفي-

 إذ لا يقل عن الأجر الذي       11-90 من قانون    73/4لقد وضع المشرع حدا أدنى لتقدير التعويض في المادة          

لعمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة، وترك الحد الأقصى للسلطة          أشهر من ا   6يتقاضاه العامل عن مدة     

التقديرية لقاضي الموضوع وبالتالي فالقاضي يقدر التعويض طبقا للقواعد العامة المنصوص عليهـا بالقـانون               

 منه على أنه يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصـاب طبقـا                131المدني إذ تنص المادة     

إذا لم يكن   " نجدها نصت على     181 مع مراعاة الظروف الملابسة وبالرجوع لنص المادة         181م المادة   لأحكا

التعويض مقدرا في العقد أو القانون فالقاضي هو الذي يقدره ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسـارة                  

  ".وما فاته من كسب

  

                                                 
  .81ص :  صبري السعديمحمد  1
  .170ص :  صبري السعديمحمد  2
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ي بسلطة مطلقة تخرج عن رقابة المحكمـة        وهكذا لغرض تحديد التعويض عن التسريح التعسفي يتمتع القاض        

العليا شريطة أن يبين في حكمه عناصر الضرر الذي إستند إليها في تقدير التعويض وأن يناقش كل عنصـر                   

على حدى وأن يبين وجه أحقية طالب التعويض أو عدم أحقيته وإلا كان حكمـه مشـوب بالقصـور في                

يأخذ بعين الإعتبار عند البث في تقدير التعويض عن التسريح          التسبيب، وتبعا لما ذكر يتعين على القاضي أن         

التعسفي الأعراف المهنية وطبيعة الخدمات التي كان يؤديها العامل وأقدميته وسنه وكافة العناصر التي تسمح               

  .، ومدى حصوله على عمل جديد1بذلك مع مراعاة المنافع التي حرم منها العامل

 تأمر بإدراج العامل في منصب عمله وتحكم بتسديد المرتبات الشهرية في            ويلاحظ أن بعض الجهات القضائية    

 تنص على منح التعويضات المستحقة وذلك لأن مفهوم         73/4حين أن الأجر يكون مقابل عمل وأن المادة         

التعويض أشمل وأعم من الأجر على أنه لا مانع من الأخذ بعين الاعتبار عند تقدير التعويض الممنوح الأجور                  

لتي حرم منها العامل بسبب التسريح التعسفي وإذا كان تطبيق هذه المادة لم يعد ممكنا للقضايا الجديدة فإنه                  ا

بالنسبة للقضايا القديمة المسجلة قبل صدور القانون الجديد فإنه يسري عليها القانون الذي كان سائدا وقت                

  .حدوث التراع

ديم، فإنّ القانون الجديد لم يغير من الموقف ولم يخالف المبدأ الذي            إذا كان هذا هو الموقف بالنسبة للقانون الق       

جرى عليه التشريع القديم بإعتباره أنه لم يشر أبدا للأجور، وإنما أقر مبدأ الحق في التعويض في حالة العزل أو          

   .2الفصل التعسفي مما يجعل موقف القانونين واحد إتجاه التعويض

  :لمحكمة ذا الصدد ما يليوعلى هذا الأساس قررت ا

هات القضائية  ـعض الج ـظ أنّ ب  ـيا تلاح ـحكمة العل ـعويض فإن الم  ـح الت ـص من ـما يخ ـا في ـمأ"

قبل طلب الأجور للعامل المطرود تعسفيا متناقضة مع صريح النص ويتعين عليهـا مسـتقبلا أن تعمـل                  ـت

وص القانون الذي لا يمنح العامل المطرود تعسـفيا         بإجتهاد المحكمة العليا المستقر في هذا الشأن والمطابق لنص        
                                                 

  .232مرجع سابق ص :  راشد راشد 1
 .219 ص مرجع سابقالأستاذ عمارة نعرورة  2
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أجورا بل تعويضات يقدرها القاضي حسب الضرر الذي لحق بالعامل في حالة طلبها عملا بالمبدأ أنّ الأجرة                 

   .1"11-90 من قانون 80تمنح مقابل العمل وفقا لنص المادة 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

                                                 
 .20، ص 1997 لعام 02 المشار إليه سابقا مجلة قضائية عدد 27/01/1996ا الصادر بإرسالية الرئيس الأول للمحكمة العليا بتاريخ إجتهاد المحكمة العلي 1



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                       الخطأ المهني الجسيم وأثره على  علاقة العمل
 الخاتمة

 

 خلاصة ما توصلت إليه من خلال دراسة موضوع الخطأ المهني الجسيم والآثار المترتبة عنه هو أن                 إن

 المعدل والمتمم في صياغتها الحالية أثار عدة إشكاليات من حيث العبارات و             11-90 من قانون    73المادة  

اء تفسيرات على ضوء ما تم      المصطلحات التي إحتوا المادة فحاولت المحكمة العليا تدارك هذا الغموض بإعط          

التوصل إليه الاجتهاد القضائي الفرنسي مصدر هذه المادة وأن المادة نفسها في التشريع الفرنسي تستند على                

ضرورة توافر سبب حقيقي وجدي للتسريح بينما في التشريع الجزائري فإا تعتمد على الخطأ الجسيم وشيء              

ا التسريح غير التأديبي، وأن اللجوء إليه ضبطه المشرع الفرنسـي           من الإجتهاد والقياس قال بأا تخص أيض      

 73/4بنصوص قانونية ورتب عن مخالفة هذه النصوص عقوبات بينما التشريع الجزائري إكتفى بمادة واحدة               

وترك محتوياا عامة دون تحديد أي نص آخر يكمل الغموض الذي يكتنف المادة، كما أن الفقرة الأولى من                  

 لم تعتبر الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي بموجب الإحالة التي تمت الإشارة إليهـا                73/4المادة  

 ضرورية وكان عدم إحترامها لا يؤدي إلى خرق الإجراءات وبالتـالي إلغـاء قـرار                73/2بموجب المادة   

فاقيـات الملزمـة دون     أو الات /التسريح ذلك أن هذه الفقرة تتحدث فقط عن مخالفة الإجراءات القانونية و           

  .الحديث عن إجراءات النظام الداخلي التي يتضمنها

أنّ التـشريع الـفرنسي قبـل مراعاة الإجـراءات الـقانونية يفرض مـراقبة مدى توفـر السبب 

الحـقيقي والجـدي للتـسريح الذي جـاءت إجـراءات اللـجوء إليـه ناقصـة، فـيقوم القاضي 

خدم بـتصحيح الإجـراءات مـع ضـرورة تـعويض العـامل، كما أن من الـفرنسي بـإلزام المـست

 هو الأخطاء التي جاءت ا المادة فهل 11-90 من قانون 73بين الإشـكاليات التـي يطرحها نص المادة 

هي على سبيل الحصر أم هي على سبيل المثال؟وعليه يجب تدخل المشرع لتوضيح اللبس العالق بالمادة ووضع 

اء المتضاربة حول قائمة الأخطاء الواردة بالمادة، وقد تم التطرق لهذه المسألة من خلال تبيان موقف حد للأر

 المحكمة العليا من هذه الأخـطاء أيـن إعتبرا أنها على سبيل الحصر رغم وجود رأي قوي يقول بخلاف  
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 والتي تثير   11-90 من قـانون    73لمادة  ذلك، كما أنّ من بين المسائل التي لم يتطرق إليها المشرع في نص ا             

عدة إشكاليات وصعوبات كبيرة أمـام الجهات القـضائية تلك التي تتعلق بترك المنصب من قبل العامـل،                

وقد تعرضنا لموقف المحكمة العليا  بصدد هذه المسألة أين إعتبرت ترك المنصب لا يعد إستقالة كمـا أنـه لا                     

 11-90 من قـانون     73ا أنه من بين المسائل التي أغفلت ذكرها المادة          كم. يمكن إخضاعه للنظام الداخلي   

هو عدم تطرقها لحضور المحامي عند سماع العامل من قبل المستخدم وهذا قياسا على ما هو معمـول بـه في                     

إجراءات تأديب الموظفين إذ إكتفى المشرع بالنص على تمثيل العامل من قبل أحد زملائه، فكان على المشرع                 

  .ينص على حضور المحامي لكونه أدرى بالقوانين وبالتالي يضمن إحترام حقوق العامل المهنيةأن 

كما أنّ معظم الأحكام القضائية الصادرة في المواد الإجتماعية خاصة الأحكام الناصة على إعادة الإدارج في                

تبقى هذه الأحكام رهينة إرادة     غالبها لا يتم تنفيذها من قبل صاحب العمل وهذا راجع لخلوها من الإلزام إذ               

صاحب العمل فله أن ينفذها وله أن يمتنع عن ذلك ويبقى فقط للعامل الرجوع مرة أخرى للقضـاء قصـد                    

طلب التعويض عن الضرر الناجم عن عدم إعادة الإدراج وعليه يجب تدخل المشرع لمنح هـذه الأحكـام                  

  .ضمانات أكثر في تنفيذها

  دراسته أنه ينبغي على المشرع عندما يقتبس حلولا قانونية معمـولا ـا في                وأخيرا أقترح على ضوء ما تم     

التشريع المقارن عليه أن يتمحص تلك الحلول ويعمل على ملائمتها لتصبح متجانسة مع المنظومة التشـريعية                

ة وتعديلـها   الوطنية تفاديا للوقوع في تناقض بين النصوص القانونية ولهذا فقد حان الوقت لمراجعة هذه الماد              

لتجنب كل الصعوبات التي تعترض تطبيق المادة والتسهيل على رجال القانون والممارسين في هذا الميدان من                

 .قضاة، محامين وأساتذة لضمان التطبيق السليم لهذه المادة 

 ـ               ذا وتعديلها لتجنب كل الصعوبات التي تعترض تطبيق المادة والتسهيل على رجال القانون والممارسين في ه

 . الميدان وكذا ضمان التطبيق السليم لهذه المادة 
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  قائمة المراجع

 

   :قائمة المراجع باللغة العربية

  .2003دار النشر القصبة _قانون العمل والتحولات الإقتصادية_عبد السلام ذيب  -

الجزء _ علاقة العمل الفردية    _زائري  التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الج      -أحمية سليمان    -

 .2003ديوان المطبوعات الجامعية _ الثاني 

ديـوان  _ شرح علاقات العمل الفردية والجماعية في ضـوء التشـريع الجزائـري             _ راشد راشد    -

  .1991المطبوعات الجامعية 

نهضة العربية مطبعة   دار ال _ النظرية العامة للخطأ غير العمدي دراسة مقارنة        _ فوزية عبد الستار    / د -

 .1977جامعة القاهرة والكتاب الجامعي القاهرة 

الخطأ الجسيم للعامل وأثره على حقوقه الواردة في القانون العمـل           _ أحمد شوقي محمد عبد الرحمان     -

 .1979، المطبعة العربية الحديثة ، مصر _

طابع الهيئة المصرية العامـة     م_فلسفة العقوبة التأديبية وأهدافها دراسة مقارنة       _ مصطفى عفيفي   / د -

  .1976للكتاب 

الجزء الثاني مطابع روز    _ قضاء النقض في منازعات العمل والتأمينات الإجتماعية      _ عصمت الهواري  -

 .يوسف القاهرة

مؤسسة الثقافـة   _الفصل لفقدان الثقة في نطاق علاقات العمل الفردية         _ السيد محمد السيد عمران    -

 . 1990الجامعية مصر 

علاقة العمل الفردية ديوان    _ الجزء الأول   _ شرح قانون العمل الجزائري   _ صطفى القريشي   جلال م  -

 .المطبوعات الجامعية 

مصادر الإلتـزام   _ نظرية الإلتزام   _ الوسيط في شرح القانون المدني      _ عبد الرزاق أحمد السنهوري    -

  .1970الجزء الأول دار إحياء التراث العربي بيروت 
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دار الهدى عين أمليلة الجزائـر      _ شرح القانون المدني الجزائري الجزء الثاني        _محمد صبري السعدي   -

 .الطبعة الأولى

 دار الثقافة للطباعـة والنشـر       - دراسة مقارنة  -الفصل التأديبي في قانون العمل    -علي حسن عوض   -

  .1975القاهرة 

  :قائمة المراجع باللغة الفرنسية
- Gh Camerlynck-Gerard-Gean-Jeanpelissier Droit du travail 13ed 
Dalloz Paris 1986. 
- Denis Gatumuel-Denise Dumont-Le Droit Du Travail En 
France 2eme ed FRACISLEFEBVRE 1991 

   :قائمة المجلات القضائية
  1989لسنة      الة القضائية العدد الأول-
  1989لسنة      الة القضائية العدد الثاني-
  1989لسنة     ائية العدد الثالث الة القض-
  1990لسنة     الة القضائية العدد  الثالث-
  1991لسنة      الة القضائية العدد  الأول-
  1991لسنة      الة القضائية العدد الرابع-
  1992لسنة       الة القضائية العدد  الثاني-
  1993لسنة       الة القضائية العدد  الثاني-
  1995لسنة      الة القضائية العدد  الأول-
  2001لسنة      الة القضائية العدد الثاني-
  .1997 الة القضائية العدد الثاني منازعات العمل والأمراض الإجتماعية الجزء الثاني لعا م -
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  :قائمة المقالات والمحاضرات 
 ". ونشأا وايتهاسريان علاقة العمل" محاضرة المستشار شرفي محمد  -

منشورة بالة القضائية العـدد     " الجديد في علاقات العمل الفردية      " محاضرة الأستاذ عمارة نعرورة      -

 . 1993الثاني سنة 

مـن  " 11-90 من قـانون     73/4الحلول القضائية للمشاكل المترتبة عن تطبيق نص المادة         "مقال   -

 .2001لقضائية العدد الثاني لسنة إعداد السيد ذيب عبد السلام منشورة بالة ا

المدرسـة  _ملقاة على طلبة السنة الثانيـة       _ قانون الإجراءات المدنية  _محاضرات الأستاذ عمر زودة      -

 .2005 /2004العليا للقضاء لسنة 

   : قائمة النصوص التشريعية والتنظيمية

  . دني المعدل والمتمم المتضمن القانون الم26/09/1975 المؤرخ في 75/58الأمر  -

 .  المعدل والمتمم المتضمن قانون العقوبات08/06/1966 المؤرخ في 66/156الأمر  -

 المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمـل في القطـاع          29/04/1975 المؤرخ في    75/31الأمر   -

 .الخاص

 . المتضمن القانون الأساسي العام للعامل 05/08/1978 المؤرخ 78/12القانون  -

 . المتعلق بعلاقات العمل الفردية 27/02/1982رخ في  المؤ82/06القانون  -

 المتعلق بالوقاية من التراعـات الجماعيـة في العمـل           06/02/1990 المؤرخ في    90/02القانون   -

 .وتسويتها وممارستها حق الإضراب المعدل والمتمم 

  المتعلق بالتسوية التراعات الفردية في العمل 06/02/1990 المؤرخ في 90/04القانون  -

 . المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم 21/04/1990 المؤرخ في 90/11القانون  -



 الخطأ المهني الجسيم وأثره على علاقة العمل
  

 

 المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصـة        11/12/1992 المؤرخ في    82/302المرسوم   -

 .بالعلاقات الفردية 

 المتعلق بكيفية تأسيس لجنة التأديـب وإختصاصـها وسـيرها في المؤسسـات              74/254المرسوم   -

 .الإشتراكية

   :وثائق أخرى

  . النظام الداخلي لمركب المحركات والجرارات بقسنطينة-

  
   
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

 

  :المقدمة 

  :خطة البحث

مفهوم الخطأ المهني الجسيم : الفصل الأول  

 01  . معايير تقديره تعريف الخطأ المهني الجسيم و : المبحث الأول

 01  .تعريف الخطأ المهني الجسيم: المطلب الأول

 01  التعريف التشريعي : الفرع الأول

 02  .التعريف القضائي : الفرع الثاني

 02  .التعريف الفقهي : الفرع الثالث

 03  .معايير تقدير الخطأ المهني الجسيم : المطلب الثاني

 03  .المعيار الموضوعي: الفرع الأول

 04  .المعيار الشخصي : الفرع الثاني

 05  .المعيار المختلط: الفرع الثالث

 07  .حالات الخطأ المهني الجسيم : المبحث الثاني

 07  .حالات الخطأ المهني الجسيم في ظل التوجه الإشتراكي : المطلب الأول

 07   .75/31حالاته في ظل الأمر : الفرع الأول

 08  .78/12في ظل القانون حالاته  :الفرع الثاني

 08  .82/302: حالاته في ظل المرسوم : الفرع الثالث



 

 

 المعدل 90/11 من القانون 73حالات الخطأ المهني الجسيم في ظل المادة  : المطلب الثاني

  .و المتمم 
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 10  .الأخطاء الجسيمة المعاقب عليها في التشريع الجزائي: الفرع الأول

 11  .الإمتثال لأوامر صاحب العملعدم : الفرع الثاني

 12  .إفشاء السر المهني: الفرع الثالث

 12  .المشاركة في إضراب غير قانوني: الفرع الرابع

 15  .قيام العامل بأعمال عنف: الفرع الخامس

 15  .الخطأ العمدي المسبب لأضرار مادية: الفرع السادس

 16  .رفض أمر التسخير: الفرع السابع

 16  .تناول الكحول و المخدرات داخل أماكن العمل: منالفرع الثا

 19  .القيود الواردة على تحقق الخطأ المهني الجسيم المؤدي إلى التسريح: المبحث الثالث

 19  .القيود الموضوعية للخطأ المهني الجسيم المؤدي إلى التسريح: المطلب الأول

 20  .وقوع الخطأ أثناء العمل أو بمناسبته: الفرع الأول

 20  .أن يكون الخطأ منصوص عليه في القانون: الفرع الثاني

 21  .أن يكون الخطأ صادر من العامل: الفرع الثالث

 21  .القيود الإجرائية للخطأ المهني الجسيم المؤدي للتسريح: المطلب الثاني

 22  .إستماع المستخدم للعامل المعني: الفرع الأول

 23  . لقرار التسريحالتبليغ الكتابي: الفرع الثاني

 23  .إمكانية إستعانة العامل بزميل له: الفرع الثالث



 

 

آثار الخطأ المهني الجسيم: الفصل الثاني   

 25  .التسريح التأديبي: المبحث الأول

 26  .تعريف التسريح التأديبي: المطلب الأول

 27  .فكرة السبب  الحقيقي و الجدي في القانون الفرنسي: المطلب الثاني

 30  .مدى الأخذ بفكرة السبب الحقيقي و  الجدي في الجزائر: المطلب الثالث

 33  .الرقابة القضائية على التسريح التأديبي: المبحث الثاني

 33  .الرقابة القضائية  على الشروط الشكلية للتأديب : المطلب الأول

 33  .رقابة القضاء على سلطة توقيع الجزاء : الفرع الأول

 34  .رقابة القضاء على ضمان حق الدفاع: لثانيالفرع ا

 35  .رقابة القضاء على مبدأ  عدم الجمع بين الجزاءات التأديبية: الفرع الثالث

 36  .رقابة القضاء على عدم مراعاة القيد الزمني لتوقيع الجزاء التأديبي: الفرع الرابع

 37  .لتأديبالرقابة القضائية على الشروط الموضوعية ل: المطلب الثاني

 37  .رقابة القضاء على الخطأ و الجزاء التأديبي: الفرع الأول

 39  .رقابة القضاء على إثبات الخطأ: الفرع الثاني

 40  .رقابة القضاء على التناسب بين الخطأ و الجزاء التأديبي: الفرع الثالث

ها في مجال تنفيذ آثار إلغاء المحكمة لمقرر التسريح غير الشرعي و سلطت: المبحث الثالث

  .الحكم 
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 41  .آثار إلغاء المحكمة لمقرر التسريح غير الشرعي: المطلب الأول

 41  .آثار إلغاء مقرر التسريح المخالف للإجراءات : الفرع الأول



 

 

 
 

 

 44  .آثار إلغاء مقرر التسريح التعسفي  :الفرع الثاني

 48  .سلطة المحكمة في مجال تنفيذ الحكم: المطلب الثاني

 48  .سلطة المحكمة في مجال التنفيذ العيني للحكم: الفرع الأول

 51  .سلطة المحكمة في مجال التنفيذ بمقابل الحكم: الفرع الثاني

  الخاتمة

  قائمة المصادر والمراجع

  الملحق


